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نشكر االله عز وجل الذي بتوفیق منه وبفضل منه تمكنا من انجاز هذه المذكرة.

نا التي لم تبخل علیسعادبومدین مروان نتقدم بالشكر الجزیل والامتنان الكبیر لأستاذتنا 

بملاحظاتها وإرشاداتها القیمة وموافقتها القیمة على الإشراف علینا.

نتقدم أیضا بالشكر والعرفان إلى جمیع أساتذة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان 

میرة بجایة.

كما نتقدم بالشكر إلى كل من ساعدنا في إتمام هذا العمل.

م أن یحفظهم ویجازیهم خیرا.نسأل االله العظی



الحمد الله وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجنة 

تحت قدمیها ووفرها في كتابه العزیز أمي الحبیبة والغالیة یا من علمتني العطاء دون انتظار 

أطال االله في عمرها.المقابل یا من زرعت في قلبي أسمى معاني الأفاضل 

إلى ذالك العظیم الذي علمني وساندني والدي صاحب الفضل الكبیر أطال االله في عمره.

إلى من اشد بهم عضدي واعتمد علیهم في مددي إخوتي حمزة ومرزاق.

إلى حبیبتي وعزیزة قلبي أختي الغالیة ملاك.

إلى كل العائلة الكریمة والأهل والأقارب.

فریال. یسرى.ار وداد. سعاد. نسیمة.إلى رفیقات المشو 

إلى صدیقتي وأختي شریكتي في هذا العمل لیدیا.

إلى كل هؤلاء بأسمى معاني الحب والوفاء والإخلاص اهدي هذا العمل لهم

سهیلة



نة إلى من وضع المولى سبحانه وتعالى الجالحمد الله وكفى والصلاة على الحبیب المصطفى وأهله 

تحت قدمیها ووفرها في كتابه العزیز أمي الحبیبة والغالیة یا من علمتني العطاء دون انتظار 

المقابل یا من زرعت في قلبي أسمى معاني الأفاضل أطال االله في عمرها.

 في عمره.إلى ذالك العظیم الذي علمني وساندني والدي صاحب الفضل الكبیر أطال االله

إلى من اشد بهم عضدي واعتمد علیهم في مددي إخوتي عادل. سلیم. بوعلام.

إلى من تأنس بهم وحدتي أخواتي كریمة. مریم. وئام والى الكتكوتة الصغیرة ملاك.

إلى من ساندني في عملي وعلمني ابجدیة الحب والشجاعة في حیاتي وأعطاني دفعة نحو الأمام 

خطیبي مراد.

العائلة الكریمة والأهل والأقارب.إلى كل 

إلى رفیقات المشوار وسام. نوریة.

إلى صدیقتي وأختي شریكتي في هذا العمل سهیلة.

إلى كل هؤلاء بأسمى معاني الحب والوفاء والإخلاص اهدي هذا العمل لهم.

لیدیا



 
�

���� ��
�

���
� 

�
��

ٔ
��

�
� �

أولا: باللغة العربیة

جزائریة.الجمهوریة الرسمیة الجریدة الج.ر.ج.ج: 

ص: صفحة.

: من الصفحة إلى الصفحة.ص ص

ب. ن: دون بلد النشر.د.

ن: دون دار النشر.د.د. 

ثانیا: باللغة الفرنسیة

P : page.

Ed : Edition.
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مقدمة

منذ صدور الجمهوریة، وذلكركز السلطة التنفیذیة في الجزائر في ید شخص واحد وهو رئیس تت

أي ،أحادیة السلطة التنفیذیة1963أول دستور للجمهوریة الجزائریة بعد الاستقلال فقد اعتمد دستور

وجود قطب واحد یحتكر السلطة في هذه المؤسسة الدستوریة.

السلطة، أحادیة 1979ودستور 1976وكذلك دستور 1965وهو ما كان علیه الحال في دستور 

عرفت هذه المرحلة ظهور السلطة، حیثتغیر جذري في عمل على 1988بعد أحداث أكتوبر لكن

أصبحت السلطة التنفیذیة حیث 1989أین كرست هذه الثنائیة في دستور ،ثنائیة في السلطة التنفیذیة

.هما رئیس الجمهوریة ورئیس الحكومة،مقسمة بین قطبین وجهازین

لرئیس ،حیث كرس هذا الدستور صلاحیات1996التنفیذیة في دستور استمر الأخذ بثنائیة السلطة 

بازدواجیة شكلیة في 2008تمیز التعدیل الدستوري لسنة ، وقد الجمهوریةالحكومة إلى جانب رئیس 

تابع لرئیس الجمهوریة وموالي له.ووزیر أولالسلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة 

ورئیس س المجلس منها رئی،لجهاز الثاني في السلطة التنفیذیةعرفت التجربة الجزائریة عدة تسمیات ل

حیث ظهرت تسمیة رئیس المجلس في حكومة الرئیس الراحل احمد ،الأولوكذلك الوزیرالحكومة

.1963بن بلة إلا أن هذه التسمیة لم یقر علیها دستور 

لكن ،رئیس الجمهوریةمنصب الوزیر الأول وربط تعینه بسلطة وصلاحیة 2016اقر تعدیل دستور 

وإعادة للوزیر الأول صلاحیة رئاسة اجتماعات الحكومة بعد أن قام البرلمانیة،بعد استشارة الأغلبیة 

وكذلك تكریس توقیعه للمراسیم التنفیذیة دون انتظار موافقة رئیس الجمهوریة ،2008بإلغائها سنة 

.2008خلافا لما كان معمول به سنة 

بنتائج ،رئیس الحكومةأو منصب الوزیر الأول 2020ي الأخیر لسنة ربط التعدیل الدستور 

،حیث كرس واعتمد تسمیتین لمنصب دستوري واحد،الانتخابات التشریعیة أي بصنادیق الاقتراع

یق التي تسفر عنها صناد،ربط هذا التعدیل الأخیر صلاحیات الحكومة بتشكیلة الحكومةحیث 
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هذا وبالتالي فان2016الممنوحة للحكومة كانت مجسدة في تعدیل الاقتراع إلا أن هذه الصلاحیات

المفاهیم.تغیر بعض سواءالتعدیل الأخیر لم یأتي بجدید 

ین قطبین ب،في السلطة التنفیذیةوالازدواجیة الفعلیةبوادر الدیمقراطیة 2020كرس تعدیل دستور 

ریة، وبالتالي الجمهو انیة معارضة لرئیس في حالة بروز أغلبیة برلمورئیس الحكومةرئیس الجمهوریة 

ي عن طریق تنفیذ برنامج الأغلبیة ف،لرئیس الحكومة حریة وسلطة داخل السلطة التنفیذیةفان

یوحي إلى ،منه فان طبیعة النظام السیاسي في الجزائر في هذه الحالةالسفلى،البرلمان في الغرفة 

ذالك.بروز معالم النظام البرلماني إلى أن تدخل رئیس الجمهوریة ینفي وجود 

حكومة یعین وزیر أول یقترح تشكیل ال،أما في حالة بروز أغلبیة رئاسیة موالیة لرئیس الجمهوریة

صلاحیة حیث لا یملك أي سلطة و ،وینفذ برنامج رئیس الجمهوریة، وبالتالي یكون تابع لهذا الأخیر

ذا المستجد هوعلیه فان، وبالتالي سیطرة رئیس الجمهوریة على السلطة التنفیذیة،داخل هذا الجهاز

مزیج 2016حیث كان تعدیل سنة الرئاسي،معالم النظام ،یضفي على النظام السیاسي الجزائري

رئاسي.الذي ینتج عنه نظام شبه والنظام البرلمانيبین النظام الرئاسي 

الممنوحة للحكومة لممارسة مهامها إلى أن هذه الأخیرة تمثل المسؤولیة المترتبة ومقابل الصلاحیات

عن طریق مناقشة بیان السیاسة العامة ،وأمام البرلمانعن هذه الصلاحیات أمام رئیس الجمهوریة 

ثقة.بالالتصویت وكذلك طلبوملتمس الرقابةللحكومة 

وفق حالتین، في حالة وذلك تقسیم هذه المسؤولیة للحكومة 2020أعاد التعدیل الدستوري لسنة 

برلمانیة معارضة لرئیس الجمهوریة، وفي حالة وجود أغلبیة رئاسیة موالیة لرئیس ةوجود أغلبی

الجمهوریة.

أهمیة الموضوع:

یتعلق ا، فیم2020التعدیل الدستوري لسنة ضوع مختلف التغیرات التي أتى بها یبرز لنا هذا المو 

بمركز وصلاحیات الحكومة في السلطة التنفیذیة وكذا مدى فعالیتها في أرض الواقع.
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اختیار الموضوع:أسباب

سبب اختیار هذا الموضوع مرتبط في ان واحد برغبة ذاتیة في الإحاطة وفهم الاحكام الجدیدة 

السلطة التنفیذیة، وكذا محاولة تقدیم إضافة للبحث العلمي على اعتبار المتعلقة بالجهاز الثاني في

حدیث.2020أن التعدیل الدستوري لسنة 

الصعوبات:

محل لأهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء البحث لها علاقة بحداثة الموضوع، فهو ما یزا

ذلك جع والدراسات الأكادیمیة، زد الىنقاش على المستویین السیاسي والقانوني، فضلا عن قلة المرا

غموض الممارسة، لأنها تكشف لنا مدى استجابة النصوص القانونیة والدستوریة للواقع.

ماهي أبرز التغیرات التي مست تشكیلة وصلاحیات الحكومة في انطلاقا مما سبق یجعلنا نتساءل 

؟2020التعدیل الدستوري لسنة 

أسئلة فرعیة أهمها:وتندرج ضمن هذه الإشكالیة عدة 

مدى فعالیة هذه الصلاحیات؟-

وما هي طبیعة النظام السیاسي التي تبنته الجزائر وفق هذا التعدیل؟-

وما هي المسؤولیة السیاسیة المترتبة عن هذه الصلاحیات؟-

جل ي من اعلى المنهج التحلیل، اعتمدناللإجابة عن هذه الإشكالیة ومختلف التساؤلات المترتبة عنها

تحلیل النصوص الدستوریة والقانونیة، المنهج المقارن للقیام بالمقارنة مع الدساتیر السابقة، كما 

اعتمدنا المنهج الاستقرائي قصد القیام بالاستنتاج.
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وزیر الأول أو منصب ال(قسمنا هذه الدراسة إلى فصلین رئیسیین نتناول في الفصل الأول تشكیلة 

ات تناول فیه صلاحیفنأما الفصل الثاني )الحكومةمنصب أعضاءو رئیس الحكومة حسب الحالة 

.الحكومة والمسؤولیة المترتبة عنها
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، بتعدیلات مهمة على طبیعة العلاقة بین قطبي السلطة 2020جاء التعدیل الدستوري لسنة 

التنفیذیة، عمل المؤسس الدستوري الجزائري ولأول مرة على مزاوجة في التسمیة لمنصب دستوري 

واحد، وهو المنصب الذي یتولى صاحبه قیادة الحكومة. 

ة إعادة تثمین مكانة مؤسسة الحكومة مقارنة ببقیة أراد المؤسس الدستوري من هذه المزاوج

المؤسسات الدستوریة حیث اختار مرة تسمیة رئیس الحكومة ومرة أخرى اختار تسمیة الوزیر الأول 

حسب النتیجة التي تسفر عنها الانتخابات التشریعیة. 
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الفصل الأول

المبحث الأول:تشكیلة ا

حسب الحالة منصب الوزیر الأول أو رئیس الحكومة

نمط أخر لتعین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الى 2020أشار التعدیل الدستوري لسنة 

حیث ربطه بنتائج الانتخابات التشریعیة خلافا لما كان معمول به في الدساتیر السابقة أین الحالة،

س م الوزیر الأول أو رئیفیما بقیت سلطة إنهاء مهافحسب،كان مرهونا بإرادة رئیس الجمهوریة 

وهذا ما سنتطرق إلیه. الجمهوریة،الحكومة حسب الحالة في ید رئیس 

المطلب الأول:

تعین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة 

منح المؤسس الدستوري صلاحیة تعین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة لرئیس 

الانتخابات التشریعیة التي قد تسفر إما عن أغلبیة برلمانیة (رئیس الجمهوریة، بناءا على نتائج

حكومة)، أو عن أغلبیة رئاسیة موالیة لرئیس الجمهوریة (وزیر أول).

الفرع الأول:

حالة تعین الوزیر الأول 

انفرد رئیس الجمهوریة بصلاحیة تعین الوزیر الأول منذ أول دستور جزائري نص على هذا 

لرئیس الجمهوریة یمكن"منه: 2فقرة 113حسب نص المادة 1976بتداء من دستور المنصب ا

العمل مكلف بتنسیقالجمهوریة،حیث یعتبر الوزیر الأول مجرد مساعد لرئیس ،1"أن یعین وزیر أولا

لا وبالتالي فان الوزیر الأول في هذا الدستورالوزراء،الحكومي وتطبیق القرارات المتخذة في مجلس 

، 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976، من دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة 113المادة انظر -1

، ملغى.1976نوفمبر 24، الصادر في 94العدد ،ج.ر.ج.ج، 1976نوفمبر 22المؤرخ في 
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لسلطة لوالممارس الحقیقيالسلطة الذي صاحبهو ورئیس الجمهوریةیملك أي سلطة على إرادته 

.1التنفیذیة

ن الوزیر الأول بعد ما یرئیس الجمهوریة ملزما بتعیأصبح19792بعد التعدیل الدستوري لسنة 

یسواختیاري لرئن الوزیر الأول من حق تقدیري یبالتالي انتقل تعیو 1976كان مخیرا في دستور 

إلا أن إلزامیة تعین الوزیر الأول لا یعني بالضرورة انقسام السلطة ، 3الجمهوریة إلى أمر إلزامي له

.4بینه وبین رئیس الجمهوریة

تم إلغاء منصب رئیس الحكومة المكرس في دستور 20085صدور التعدیل الدستوري لسنة بعد 

.1979سنة لالدستوريواستبداله بمنصب الوزیر الأول المعمول به في التعدیل،19966

"یعین رئیس الجمهوریة الوزیر :على انه2008من التعدیل الدستوري لسنة 77نصت المادة 

.7اعت لرئیس الجمهوریة إمكانیة تعین نائب أو عدة نواب للوزیر الأولكما،ʺوینهي مهامهالأول 

سي على امما یؤدي إلى إضفاء الطابع الرئالسلطة التنفیذیةوعاد هذا التعدیل الدستوري نسبیا أحادیة 

.8النظام السیاسي الجزائري

امعة احمد حقوق، بودواو، جعیسى زهیة، السلطة التنفیذیة في الدساتیر الجزائریة، مذكرة ماستر في القانون، كلیة ال-1

.28، ص 2015/2016بوقره، بومرداس، سنة 

، الجریدة الرسمیة للجمهوریة 1979جویلیة 07، المؤرخ في 06–79، القانون رقم 1979التعدیل الدستوري سنة -2

.1979جویلیة 10، الصادر في 28الجزائریة، عدد 

بشرى، المكانة الدستوریة للوزیر الأول في الجزائر، مذكرة ماستر في القانون، كلیة الحقوق معلالة عائشة، خلایفیة-3

.11، ص2016-2015قالمة 1945ماي 08والعلوم السیاسیة، جامعة 

.15المرجع نفسه، ص-4

، 63ج.ج، عدد، ج.ر.2008نوفمبر15، المؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2008التعدیل الدستوري لسنة -5

.2008نوفمبر16الصادر في 

، 1996نوفمبر سنة 28، یتعلق بنتائج استفتاء 1996دیسمبر سنة 7، المؤرخ في 1996التعدیل الدستوري لسنة -6

.1996دیسمبر سنة 8، المؤرخة في 76الجریدة الرسمیة الجمهوریة الجزائریة، عدد 

انونیة مجلة العلوم القازدواجیة السلطة التنفیذیة في الدساتیر الجزائریة"، سویلم محمد، بن بادة عبد الحلیم، "مبدأ-7

.1008ص 2021، المجلد السادس، العدد الثاني، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، سنة والاجتماعیة

.15معلالة عائشة، خلایفیة بشرى، المرجع السابق، ص-8
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صلاحیة تعین الوزیر الأول لرئیس الجمهوریة بموجب 2016كرس التعدیل الدستوري لسنة 

" یضطلع رئیس الجمهوریة بالإضافة إلى السلطات التي تخولها صراحة أحكام 5فقرة 91المادة 

یعین الوزیر الأول بعد استشارة الأغلبیة ʺالآتیة:أخرى في الدستور، بالسلطات والصلاحیات 

.1ʺالبرلمانیة وینهي مهامه

ر البرلمان إلا أن دو الأولأضاف هذا التعدیل شرط استشارة الأغلبیة البرلمانیة عند تعین الوزیر

، حیث یبقى شرط استشارة 2افي هذه المسالة لا یتعدى حدود الاستشارة التي لا تعتبر شرطا إلزامی

وتجدر الإشارة إلى أن استشارة ،3الأغلبیة البرلمانیة مجرد إجراء شكلي یقوم به رئیس الجمهوریة

4ة.ختیار الوزیر الأول من هذه الأغلبیاالأغلبیة البرلمانیة، لا یعني إلزامیة رئیس الجمهوریة في 

ربط صلاحیة تعین الوزیر الأول بصنادیق 2020وفي مقابل ذلك فان التعدیل الدستوري لسنة 

إذا أسفرت الانتخابات ʺمنه، 105الاقتراع بناءا على نتائج الانتخابات التشریعیة حسب نص المادة 

مة مهوریة وزیر أول ویكلفه باقتراح تشكیل الحكو یعین رئیس الجرئاسیة،التشریعیة عن أغلبیة 

.5ʺوإعداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الرئاسي الذي یعرضه على مجلس الوزراء

وفق هذه الحالة فان رئیس الجمهوریة غیر ملزم بتعین الوزیر الأول من هذه الأغلبیة فله سلطة 

أنجب نه یأعلى أقرعكس ما نص علیه الدستور في حالة تعین رئیس الحكومة الذيتقدیریة،

وعلیه فان هذا التعدیل منح لرئیس ،من داخل الأغلبیة البرلمانیةمنبثق یكون رئیس الحكومة 

الجمهوریة حریة في اختیار الوزیر الأول في حالة وجود أغلبیة برلمانیة موالیة له بحیث یمكن أن 

الأغلبیة.یر أول خارج هذه یعین وز 

، الدي یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016مارس 6المؤرخ في 16/01القانون رقم من ، 91/5انظر المادة-1

.2016مارس سنة 7، المؤرخة في 1، العدد2016

ماستر في الحقوق،، مذكرة2016السلطة التنفیذیة في إطار التعدیل الدستوري ایت موهوب سهام، عمیروش فیروز،-2

.51ص ،2018-2017میرة، بجایة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.52ص مرجع نفسه،ال-3

.172، ص14،2020، عدد مجلة المجلس الدستوريمحمد ضیف، طبیعة نظام الحكم في ظل التعدیل الدستوري، -4

یتضمن التعدیل ،82العدد ج.ر.ج.ج،2020دیسمبر20، مؤرخ في 20/442القانون رقم ، من 105انظر المادة -5

.2020دیسمبر30الصادر في ،1996الدستوري لسنة 
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في مثل هذه الحالة فان اختیار ،1یمكن لرئیس الجمهوریة تعین وزیر أول یكون تكنوقراطي

الوزیر الأول مسؤولیة سیاسیة یتعین على رئیس الجمهوریة قبل ممارستها مراعاة الأوضاع والقوى 

فقة البرلمان على برنامج رئیسالحصول على مواالسیاسي، وضمانالسائدة والفاعلة في النظام 

الحكومة واستمرار بقاءه لتنفیذه یتوقف على مدى تجانس مشروعه مع سیاسیة الحزب صاحب 

البرلمان.الأغلبیة في 

ن یؤدي دستوریا دون أثل في ممارسة السلطات المخولة لهمهمة رئیس الجمهوریة تتمفان،كذلك

نسجام فهو مكلف بالعمل على ضمان الاالبرلمانیة،غلبیةوبین الأذلك إلى حدوث أزمة سیاسیة بینه 

.2والتجانس بین مختلف المؤسسات

إذا كان رئیس الجمهوریة صاحب الاختصاص في اختیار الوزیر الأول فان البرلمان یلعب دورا 

لبیة وهذا بسبب ارتباط الوزیر الأول بالأغالاختیار،بالغ الأهمیة في التوجیه أو التأثیر على ذلك 

:رى حالتیننلبرنامجها، وهناالبرلمانیة التي تشترط لمنح موافقتها إن یكون برنامج الحكومة مطابقا 

فیه الأشخاص الذي تتوفرأحدإن یتمتع رئیس الجمهوریة بالأغلبیة وهذا یحتم علیه اختیار -

یس الجمهوریة.الصفات السابقة إلى جانب الإخلاص لرئ

أما أن تكون الأغلبیة غیر تابعة له مما یحتم علیه إجراء مشاورات معها لاختیار الوزیر الأول -

لتعین مختلف التشكیلات السیاسیة قبل الاختیار والقیام بعملیة اوالمشاورات بینوهنا تكثر الاتصالات 

ین من قبل رئیس الجمهوریة.التي تتم بناءا على إجراء قانوني یتمثل في إصدار مرسوم التع

كومة التقنیة ، وتعني حرفیا حʺسلطة وحكمʺنعني بمصطلح التكنوقراطیة أو "التقرطیة " والتي تفي في أصلها الیوناني -1

ة المثقفة وهي حكومعلى ذلك فان الحكومة التكنوقراطیة تتشكل في الطبقة العلمیة الكفاءات وبناءاویقال حكومة

الانتماء وأمتخصصة في الاقتصاد والصناعة والتجارة غالبا ما تكون غیر حزبیة فهي لا تهتم كثیرا بالفكر الحزبي 

.)20(العلمي محمد علي سلام، المرجع السابق، ص الأمریكیة.والولایات المتحدةوقد طبقها كل من الصین السیاسي،

-السلطة التنفیذیة-1996سعید، النظام السیاسي الجزائري دراسة تحلیلیة لطبیعة نظام الحكم في ضوء دستور بوشعیر-2

.387-386، ص2013،الجامعیة، الجزائرالمطبوعات الثالث، دیوانالجزء 
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إقبالا،التي شهدت 2021جوان 12وهو ما جرى علیه الحال في الانتخابات التشریعیة في 

الجمهوریة رئیسوبالتالي یعین،وقد أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبیة موالیة لرئیس الجمهوریة

.1الجمهوریةنتیجة دعم الأغلبیة لبرنامج رئیس أول،وزیر 

الفرع الثاني:

حالة تعین رئیس الحكومة

، في ظل ازدواجیة 1988منصب رئیس الحكومة في التعدیل الدستوري لسنة ستحداثاتم 

السلطة التنفیذیة، حیث احتفظ هذا الأخیر بمعیار التأثیر العضوي في عضویة رئیس الحكومة عن 

.2طریق التعین، تطبیقا لقاعدة من یملك سلطة التعین یملك سلطة العزل

)ورئیس الجمهوریةحكومة رئیس(التنفیذیة سلطة ثنائیة في الال1989بعد أن اقر دستور

وعلیه فان ، 3مفوضة من قبل رئیس الجمهوریةغیر أصبحت لرئیس الحكومة صلاحیات دستوریة 

صلاحیة تعین رئیس حكومة وفقا لهذا الدستور بقیت سلطة لرئیس الجمهوریة تطبیقا لنص المادة 

".وینهي مهامهیعین رئیس الحكومة ":منه5فقرة 77

بوجود رئیس حكومة إلى جانب رئیس الجمهوریة 1996بهذه الثنائیة في دستور ذاستمر الأخ

الرئاسي هقانوني بالنظام التشبوهو تشبیهالذي یشارك هذا الأخیر بصلاحیات معتمدة من الدستور 

اص رئیس اختصفمنصلاحیة تعیین رئیس الحكومة وفقا لهذا الدستور وعلیه فان،4القائم في فرنسا

مالیة خلفا یر الحیث عین السید عبد المجید تبون، السید أیمن بن عبد الرحمان وزیرا أولا الذي كان یشغل منصب وز -1

للسید عبد العزیز جراد

بن سریة سعاد، مركز رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري بعد التعدیل الدستوري الأخیر (بموجب قانون رقم -2

، بوقرهجامعة احمد والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق إدارة ومالیة،ماجستیر، تخصصمقارنة، مذكرة، دراسة )08-19

.107، ص2009/2010،بومرداس

بحیث تم إقرار نظام الجزائر،بمثابة حل الأزمة السیاسیة والاجتماعیة التي عرفتها 1989یعتبر تعدیل دستور سنة -3

الأحزاب السیاسیة أین دخلت هیئات ومؤسسات الدولة الجزائریة مرحلة التعددیة السیاسیة تحت عنوان الجمعیات ذات 

الطابع السیاسي.

، بموجب المرسوم الرئاسي 1989فیفري 28، الصادر في 1989الجمهوریة الجزائریةدستورمن 77انظر المادة -4

،ملغى.1989مارس 01في ، صادر09ج.ر.ج.ج ، عدد89-18
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1988تعددت منصب رئیس الحكومة ابتداء من دستور ، 1منه77الجمهوریة تطبیقا لنص المادة 

نه ما أفضان من یرى 1996إلى غایة دستور 1989دستور وجهات النظر في شان إنشاء ثم،

تبر عن عهوریة یالإبقاء على الدور المحوري لرئیس الجمالسلطة، وأنهو إلا تخفیف من حدة تركیز 

.2طثنائیة شكلیة فق

والملاحظ أن رئیس الجمهوریة وفقا للدساتیر السابقة الذكر ینفرد باختیار وتعین رئیس الحكومة 

مما یفقده جمیع لاءو مدینا لرئیس الجمهوریة بالتبعیة والیصبحهذا الأخیرفانو لذالك وفقا لتقدیراته، 

مظاهر السلطة لصالحه. 

ب تعدیل بموج،فان المؤسس الدستوري ولأول مرة في تاریخ الدستور الجزائريوفي مقابل ذلك 

جمهوریة ید رئیس اللّ غوبالتالي،الاقتراعالحكومة بصنادیق رئیسربط مسالة تعین2020،سنة 

تائج ن رئیس الحكومة بنیهو معمول به الأنظمة الدیمقراطیة التي تربط تعیعلى غرار ما في ذلك 

.3التشریعیةالانتخابات 

وعلیه فان اختیار رئیس الحكومة یكون من طرف الشعب من خلال الهیئة الناخبة وبطریقة غیر 

،البرلمانوأوبذلك فان رئیس الحكومة یلحق ببقیة الهیئات الأولى سواء رئاسة الجمهوریة مباشرة،

ؤسسة الحكومةمحیث تكون التشریعیة،تنبثق جمیعها من الإرادة الشعبیة وبنتائج الانتخابات بحیث

.4تحت رقابة الشعب صاحب السلطة والسیادة

ها تقدیم رئیس من حقالفائزة في الانتخابات التشریعیة، حیث أصبح كما أضاف الاعتبار للأغلبیة 

ارة استشارتها، وتعدیل عببعد حكومة یقدم برنامجها بدلا من تعینه من طرف رئیس الجمهوریة 

احتراما لإرادة ، تكریسا و "تعیین رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة"إلى عبارة "استشارة الأغلبیة"

سابق.المرجع ال، 1996من دستور 77انظر المادة -1

بوده محمد، رئاسة الحكومة والنظام السیاسي الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة وهران،-2

.127، ص2000

مجلة الأبحاث القانونیة ، "2020مكانة مؤسسة الحكومة على ضوء مستجدات التعدیل الدستوري لسنة "ظریف قدور، -3

.209-208ص، ص،2021سنة ،4، العدد3، المجلد والسیاسیة

.209ص ،نفسهمرجعالظریف قدور، -4
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وتأسیسا على ما سبق فان مسالة تسمیة رئیس ،1الشعب في إیجاد برلمان قوي ببرنامج أغلبیة منتخبة

بل أصبحت مبنیة ،2الحكومة لم تعد سلطة تقدیریة لرئیس الجمهوریة على أساس مشاورات شكلیة

من التعدیل الدستوري لسنة 103على نتائج لانتخابات التشریعیة حسب ما نصت علیها المادة 

یقود الحكومة رئیس حكومة، في حالة أسفرت لانتخابات التشریعیة عن أغلبیة "، 2020

الانتخابات إذا أسفرت ":على انه2020من التعدیل الدستوري لسنة 110وكذا المادة ،3"برلمانیة

التشریعیة عن أغلبیة برلمانیة غیر الأغلبیة الرئاسیة، یعین رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة من 

.4الأغلبیة البرلمانیة، ویكلفه بتشكیل حكومته وإعداد برنامج الأغلبیة البرلمانیة"

ر تسمیة یبقي هذا التعدیل في منتصف الطریق بالنسبة إلى النظام البرلماني، الذي یضمن تغ

رئیس الحكومة، بحیث أبقت تعین هذا الأخیر من طرف رئیس الجمهوریة، دون الالتزام بالأغلبیة 

وعلیه فانه،الجمهوریة لرئیس الحكومةسیرئن ین تعیأیقضي النظام البرلماني بشكما، البرلمانیة

صول على إلى الحیفقد الأغلبیة البرلمانیة من فحواها، لان تسابق الأحزاب في التشریعات یهدف

عدد ممكن من المقاعد، لذلك ضمان حقها في تسمیة رئیس الحكومة والحقائب الوزاریة كما هو أكبر

فإذا حصلت على الأقلیة أو الأغلبیة فان رئیس الجمهوریة ،معمول به في الأنظمة السیاسیة المقارنة

ستمرار لاوالحزبیة وتكریساما یعد مساسا بالتعددیة السیاسیة وهذا،هو الذي یعین رئیس الحكومة

.5السیاسيهیمنة السلطة التنفیذیة على المشهد 

مجلة ، "2020الحراك الشعبي ومضمون التعدیل الدستوري مطالب"قزو، أكلي عرایسیة، محمداحمد نفي الدین -1

الجزائر، لونیسي البلیدة ي علجامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،، كلیة02، العدد06المجلد ،الدراسات القانونیة المقارنة

.1528.ص2020

ي الدستور ، ف"دور رئیس الدولة في اختیار مجلس الوزراء وإنهاء ولایته"علي یوسف ألشكري، علا عبد العزیز المدني، -2

.06، ص 2014سنة،44، مجلة فصلیة محكمة، العددمجلة مركز دراسات الكوفةاللبناني، النافذ، دراسة تحلیلیة، 

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 103نظر المادة ا-3

.السابقمرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 110انظر المادة -4
:"فصل ام تدخل وھیمنة بین 2020بوطیب بن ناصر، ھیبة العوابدي، مسودة تعدیل الدستور في الجزائر لسنة -5

د.15و11،ساعة الاطلاع: على الساعة 2021مارس 3، تم الاطلاع  علیھ یوم /https://caus.onglb/ar.السلطات" 
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إلا ،ة الوزیر الأول إلى رئیس الحكومةمن تسمیإن غیرو ،وعلیه فان التعدیل الدستوري الجدید

ن هذا التعدیل حیث إبتعینه،م إن رئاسة الحكومة الفعلیة بقیت حكرا على رئیس الجمهوریة الذي یقو 

فقد لا یمثل أي شكل من أشكال الأنظمة فلا هو نظام الجزائري،لم یحدد طبیعة النظام السیاسي 

.1رئاسي ولاهو برلماني

الجمهوریة السلطات رئیسظل الغموض یحیط بطبیعة النظام السیاسي الجزائري الذي قام بتوزیع 

بالتالي محدودیة دور الأحزاب السیاسیة في تألیف الحكومة وتسمیة الحكومة،تعین رئیس وسلطة في

وعلیه أبعاد الأحزاب الفائزة بالا غلبة البرلمانیة في تعین الوزراء ومنح سلطة تعینهم ،رئیس الحكومة

.2لرئیس الجمهوریة

المطلب الثاني:

إنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة

لرئیس 2020دستورالحالة، فيإنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب تعود سلطة

ة   وهذا ما نصت علیه الماد،الجمهوریة وهذا تطبیقا لقاعدة من یملك حق التعین یملك حق الإنهاء

وبالرجوع إلى هذه المادة نجد إن هناك ثلاث حالات ،20203من التعدیل الدستوري لسنة 5فقرة 91

كالتالي:ة لإنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة وهي أساسی

الفرع الأول:

الاستقالة

تأخذ شكلین إما استقالة وجوبیه أو استقالة إرادیة:

.السابقلمرجع ابوطیب بن نا صر، هیبة العوابدي -1

المرجع نفسه.-2

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، یعین"على:2020من التعدیل الدستوري لسنة 91/5تنص المادة -3

."وینهي مهامه
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الاستقالة الوجوبیةأولا:

یقوم الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة بتقدیم استقالته في حالة: 

مخطط عمل الحكومة الذي یقدمه الوزیر الأول طبقا علىرفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة -

.20201دستور تعدیلمن107للمادة 

یلتزم الوزیر الأول بتقدیم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة، وذلك في حال رفض المجلس الشعبي 

س الجمهوریة وزیرا جدیدا، وفي حال إصرار الوطني الموافقة على مخطط عمله وبذالك یعین رئی

المجلس الشعبي الوطني على رفض مخطط عمله ینحل وجوبا، حیث تستمر الحكومة القائمة 

.2بممارسة مهامها إلى غایة انتخاب المجلس الشعبي الوطني خلال ثلاثة أشهر على الأقل

عمله یحل وجوبا طبقا وفي حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني من جدید على مخطط 

مآتم ذكره تستمر الحكومة القائمة إلىواستنادا ،20203من التعدیل الدستوري لسنة 108/1للمادة 

ر.في تسیر شؤونها إلى غایة انتخاب مجلس شعبي وطني في اجل أقصاه ثلاثة أشه

سب حرئیس الحكومةكما نجد أیضا في حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة یقدم الوزیر الأول أو -

.20204من التعدیل الدستوري لسنة 111/6استقالة الحكومة طبقا للمادة الحالة

نبغي یالجمهوریة،استقالة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة في حال ترشحه لرئاسة -

وظیفة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب بتولي أعضاء الحكومةأحدن یقدم استقالته ویقوم أ

"یقدم الوزیر الأول استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة على: 2020من التعدیل الدستوري لسنة 107تنص المادة -1

في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة.

وزیرا أول حسب الكیفیّات نفسها."یعین رئیس الجمهوریة من جدید 
2 ZAALANI Abdelmadjid, mini encyclopédie de droit Algérien, Berti édition, Alger, 2009, p7.

"إذا لم تحصل موافقة المجلس الشعبي الوطنيّ من جدید، على:2020من التعدیل الدستوري لسنة 108تنص المادة -3

یحل وجوبا.

القائمة في تسییر الشّؤون العادیة إلى غایة انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وذلك في اجل أقصاه تستمر الحكومة 

.) أشهر"3ثلاثة(

مرجع سابق.ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 111/6انظر المادة -4
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من التعدیل الدستوري لسنة 96/2ویتم تعینه من قبل رئیس الدولة طبقا لأحكام المادة ،الحالة

2020.1

حال موافقة المجلس الشعبي الوطني علىالرقابة: فيالاستقالة بسبب التصویت على ملتمس -

وصوت علیه أغلبیة ثلثي أعضاء المجلس لنواب،ا) عدد 1/7وإذا وقعه سبع (الرقابة،ملتمس 

من التعدیل الدستوري 162الشعبي الوطني بعد ثلاثة أیام من تاریخ إیداع ملتمس الرقابة طبقا للمادة 

.یجب على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة أن یقدم استقالة حكومته إلى 20202لسنة 

رئیس الجمهوریة.

استقالة الوزیر الأول غیر مشروطة بموافقة مسبقة من رئیس لسابقة، تكون الحالات افي كل 

استقالته كون، وتكما أن هناك حالة لم ینص علیها الدستور تنتهي فیها مهام الوزیر الأول، الجمهوریة

.3وجوبا وذلك بعد انتخاب رئیس الجمهوریة من جدید

الاستقالة الإرادیةثانیا:

الحالة، في حال ما الحكومة، حسبتكون هذه الاستقالة بمحض ارادة الوزیر الأول أو رئیس 

أصبح غیر قادر على مواصلة تنفیذ برنامجه أو تعرض لضغوطات أو انتقادات من طرف رئیس 

في حال إصدار رئیس الجمهوریة أوامر لا تتماشى مع مخطط عمل العام، أوأو الرأي الجمهوریة،

.4حسب الحالةول أو رئیس الحكومةالوزیر الأ

السابق.مرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 96/2انظر المادة -1

.نفسهمرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 162انظر المادة -2

ر، تخصص ماست، مذكرة-مقارنة دراسة-القانوني للوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري بوزید، المركزفصیح -3

.27، ص2016/2017فةالجلزیان عاشور السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم والمؤسسات، كلیةالدولة 

ماستر،، مذكرة 2016في إطار التعدیل الدستوري والسلطة التشریعیةالعلاقة بین السلطة التنفیذیة مشاكرة،الهاشمي -4

.20، ص 2016/2017-البواقيأم –جامعة العربي بن مهیدي السیاسیة،كلیة الحقوق والعلوم 



تشكیلة الحكومةالفصل الأول 

18

كما یستقیل في حال أصبح لا یمثل الأغلبیة البرلمانیة أو في حال عدم الموافقة على مشاریع 

2016من دستور 100وهذا طبقا للمادة مالیة،القوانین التي یبادر بها أو رفض منح اعتمادات 

.20201من التعدیل الدستوري لسنة113التي تقابلها المادة 

مرفوقا بإنهاء مهام كافة أعضاء ماإن قرار إنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة یأتي دائ

.2الحكومة نظرا للعلاقة العضویة بین الوزیر الأول وأعضاء الحكومة

عله هوفكل ما على هذا الأخیر،الاستقالة الوجوبیة والإرادیة لموافقة رئیس الجمهوریةلا تخضع 

.3أن یصدر مرسوم رئاسي یتضمن إنهاء المهام

الفرع الثاني:

الإقالة

سلطة إنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس 2020لسنة خول الدستور في التعدیل الدستوري 

ه من له سلطة التعین لالأشكال،الجمهوریة تماشیا لقاعدة توازي الحالة، لرئیسالحكومة حسب 

ئیس الجمهوریة له حق إنهاء مهام الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب نجد أن ر الإنهاء،سلطة 

انه غیر مقید بإجراء الاستشارة من الإجراء، كمافهو غیر مقید عند اللجوء إلى مثل هذا الحالة،

.20204من التعدیل الدستوري لسنة 91/5طبقا للمادة ، الجهات الأخرى

اینهمن بیمكن لرئیس الدولة إقالة الحكومة لا،الجمهوریةور منصب رئیس غما في حالة شأ

2020من التعدیل الدستوري لسنة 96الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، طبقا للمادة 

الحالة، أنالحكومة، حسبرئیس أوالأولیمكن الوزیر "على:2020من التعدیل الدستوري لسنة 113تنص المادة -1

."یقدم استقالة الحكومة لرئیس الجمهوریة

كلیة الحقوق بن ،دكتوراهوالثنائیة، أطروحةالسلطة التنفیذیة في النظام الدستوري الجزائري بین الوحدة بورایو محمد،-2

.79، ص01،2012الجزائرجامعة عكنون،

،الأكادیمیةالباحث للدراسات مجلة"، 2008المعدل سنة1996في دستور الأولالوزیر مكانة"اللاوي، زینب عبد -3

.249، ص2015-باتنة-جامعة الحاج لخضرالحقوق والعلوم السیاسیة،السادس، كلیةالعدد 

.السابقمرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 91/5انظر المادة -4
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وفاته، لا یمكن إن تقال أو تعدل الحكومة القائمة إبان حصول المانع لرئیس الجمهوریة، أو "

.1"وریة الجدید في ممارسة مهامهیشرع رئیس الجمهواستقالته، حتى

الفرع الثالث:

الوفاة

لكن طبیعة الحال إذا توفي الوزیر الأول أو ،المؤسس الدستوري لم یتعرض لمثل هذه الحالة

لوفاةا، فان رئیس الجمهوریة یصدر مرسوما رئاسیا لإنهاء مهامه بسبب حسب الحالةرئیس الحكومة

رئیس الجمهوریة بتعین وزیر أول أو رئیس حكومة جدید من أعضاء الحكومة القائمة، كما ویقوم

انه في حال تم تعین وزیر أول أو رئیس حكومة جدید غیرعملهمایحتفظ بأعضاء حكومته ومخطط 

من خارج الحكومة السابقة، یمكن له إبقاء أعضاء الحكومة السابقة أو تغیر حكومة جدیدة بصفة 

.2و جزئیةكلیة أ

.3كما أن انتهاء مهام الوزیر الأول بسبب الوفاة یترتب علیه انتهاء مهام أعضاء حكومته

المبحث الثاني:

منصب أعضاء الحكومة

منح المؤسس الدستوري صلاحیة تعین أعضاء الحكومة لرئیس الجمهوریة منذ تبني الجزائر 

1989ورغم التعدیلات التي عرفها الدستور الجزائري بدایة من دستور ، السلطة التنفیذیةلثنائیة في

هذه ، فان2020إلى غایة التعدیل الدستوري لسنة 2016و2008وتعدیل 1996ودستور 

،كومةحسواء كانت حكومة بوزیر أول أو حكومة برئیس الجمهوریة،الصلاحیة بقیة حكرا على رئیس 

.السابقمرجعال،2020التعدیل الدستوري لسنة من96انظرا لمادة -1

.28سابق، صالمرجع الفصیح بوزید،-2

، المؤسسة الجزائري 1989احمد وافي، إدریس بكرا، النظریة العامة للدولة والنظام السیاسي الجزائري في ظل دستور -3

.232ص،1992للطباعة، الثلاثي الأول، 
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ئیسالقبول سلطة مطلقة في ید الر أوكومة وتبقى سلطة الرفض قترح أعضاء الحیلهذا الأخیر فان

.الجمهوریة

الجمهوریة یملك حق التعین فبطبیعة الحال له حق العزل، حیث تنتهي مهام وباعتبار رئیس

أعضاء الحكومة سواء بالإقالة أو عن طریق الاستقالة سواء كان إرادیة أو وجوبیه أو عن طریق 

الوفاة.

ول:المطلب الأ 

تعین أعضاء الحكومة 

تتكون الحكومة من رئیس الحكومة أو الوزیر الأول حسب الحالة ومن الوزراء الذین یشكلونها 

یعتبر الوزیر الرئیس ،20201من التعدیل الدستوري لسنة 103وذلك تطبیقا لنص المادة 

.2وزارتهالإداري الأعلى لجمیع المصالح والإدارات والهیئات التي تتكون منها 

الفرع الأول:

في حالة حصول أغلبیة رئاسیة

لث الطاقم یختار ثأنیتم تعین الوزراء من قبل رئیس الجمهوریة بشرط ه، فان1963وفقا لدستور 

أن رئیس التي تنص على 47لنص المادة الوطني، تطبیقاالوزاري من تشكیلة المجلس الشعبي 

المجلس الشعبي الوطني بتعین الوزراء الذي یجب أن یختار ثلث الجهوریة هو وحده المسئول أمام 

1965وعلیه فان في التعدیل الدستوري لسنة ، 3منهم على الأقل من بین النواب ویقدمهم للمجلس

مرجع سابق. ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 103انظر المادة -1

.37سابق، صالمرجع ال، زهیةعسى -2

10، الموافق علیه في استفتاء 1963الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة ، من دستور 47انظر المادة -3

.1963، سنة64، ج.ر.ج.ج، عدد 1963سبتمبر 
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فان اختیار أعضاء الحكومة صلاحیة لرئیس مجلس الثورة رئیس مجلس الوزراء بإمضائه لقرار 

.التعین

فقد خول صلاحیة تعین أعضاء الحكومة لرئیس 1976ستوري لسنة وبصدور التعدیل الد

ما نصتمنه، وله حریة كاملة في الاختیار دون تقید أو شرط ماعدا113الجمهوریة بموجب المادة 

إسناد الوظائف الحاسمة في الدولة إلى قیادة وهو ضرورة، 1لمن هذا التعدی102دة علیه الما

.2الحزب

منصب رئیس الحكومة أصبح تعین أعضاء الحكومة بناءا على 1988وبعد ما استحدث دستور

لذین یقدم الأعضاء اواسعة، حیثتوذلك بعد استشاراحكومة،لتشكیل اختیار من رئیس الحكومة 

عین أصبح هذا الأخیر لا یتدخل وحده في تبتعینهم، بحیثیختارهم لرئیس الجمهوریة الذي یقوم 

. منح هذا التعدیل صلاحیة اختیار الطاقم الحكومي لرئیس الحكومة بغرض إعطائه نوع من 3الوزراء

.4سلطة والتفوق على أعضاء الحكومة لأنهم سیعملون تحت إشرافه

ن یقدم رئیس الحكومة أعلى 1فقرة 75نص في المادة 1989وبصدور التعدیل الدستوري لسنة 

79وهو ما نصت علیه المادة ،5مهوریة الذین یقوم بتعینهمأعضاء حكومته الذین اختارهم لرئیس الج

.19966من التعدیل الدستوري لسنة 1فقرة 

، المرجع السابق.1976من دستور 102انظر المادة -1

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص الدولة 2008مركز الوزیر الأول في التعدیل الدستوري لسنة یاسین،ربوح -2

.49، ص2013، 1والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

.38سابق، صالمرجع الزهیة،عیسى -3

بوقفة عبد االله، السلطة التنفیذیة بین التعسف والقید، دراسة مقارنة، دار الهدى لطباعة النشر والتوزیع، الجزائر، -4

.239، ص2006

سابق.المرجع ال، 1989دستور 75انظر المادة -5

سابق. المرجع ال، 1996من دستور 79انظر المادة -6
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لكن ورغم ذلك إلى أن سلطة رئیس الحكومة تبقى مقید، وذلك في مجال الدفاع أي وزیر الدفاع 

لى عهوریة،الخارجیة) لأنها مجالات محمیات لرئیس الجم(وزیروكذلك مجال العلاقات الخارجیة 

.1من عدم إقرار أي نفس دستوري یقضي بذلك

على أن تعین أعضاء الحكومة سلطة لرئیس 79اقر في المادة 2008ومقابل ذلك فان دستور 

وهو ما نص علیه التعدیل ، 2الجمهوریة، أین أصبح رئیس یختص بذلك مع استشارة الوزیر الأول

یعین رئیس الجمهوریة أعضاء الحكومة بعد استشارة :"منه93/1في المادة 2016الدستوري لسنة 

.3ل"الوزیر الأو

أو ،1996والجدیر بالذكر غیاب الشروط الواجب توفرها في عضو الحكومة سواء في دستور 

الدساتیر السابقة فهي لم تقید رئیس الجمهوریة بشروط معینة نتیجة لذلك فان الشروط المطلوبة 

التمتع و للعضویة في الحكومة لن تخرج عن الشروط المألوفة من التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

.4بالجنسیة

دون سواها لتولي أضاف شرط الجنسیة الجزائریة2016غیر أن التعدیل الدستوري لسنة 

أما بخصوص شكلیة ، 5منه63تطبیقا لنص المادة الوظائف السیاسیة والمسؤولیات العلیا في الدولة،

وفي مقابل ذلك اقر التعدیل ،  6التعین فتكون عن طریق صدور مرسوم رئاسي یتضمن التعین

انه یعین رئیس الجمهوریة لا سیما في الوظائف منه، على92بموجب المادة 2020الدستوري لسنة 

" التعیینات التي تتم في مجلس الوزراء باقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة،والمهام التالیة 

.7ʺ...حسب الحالة

.38سابق، صالمرجع الزهیة،عیسى-1

.سابقالمرجع ال، 2008ي لسنةدستور التعدیل المن 79انظر المادة -2

، المرجع السابق.2016من التعدیل الدستور لسنة 93انظر المادة-3

یل شهادة مذكرة لنمقارنة،دراسة والمصري،علاقة رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول في النظامین الجزائري محمد،فقیر -4

.59الجزائر، صبومرداس،جامعة الحقوق،كلیة ومالیة،تخصص إدارة العام،فرع القانون الماجستیر،

سابق.المرجع ال،2016ري لسنة دستو التعدیل المن 63انظر المادة -5

.40سابق، صالمرجع العیسى زهیة،-6

سابق.المرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 92انظر المادة -7
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ومن هنا نلاحظ أن هذا التعدیل المادة إجراء الاقتراح لقائمة أعضاء الحكومة للوزیر الأول أو رئیس 

على استشارة 2016و2008قر في التعدیل الدستوري لسنة أكان قد ، أینحسب الحالةالحكومة

.الأولالوزیر

الفرع الثاني:

في حالة حصول أغلبیة برلمانیة

یعین رئیس الجمهوریة "انه:منه على 104بموجب المادة 2020اقر التعدیل الدستوري لسنة 

.1"على اقتراح من الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالةأعضاء الحكومة بناءا

وزیر بأي حكومة(تعیین أعضاء الحكومة في كل الأحوال سواء كانت أغلبیة رئاسیةوبذلك فان

فان مسالة تعیین أعضاء الحكومة تبقى في ید حكومة)أول) أو أغلبیة برلمانیة (حكومة برئیس 

هذه السلطة لیست مطلقة كما كان معمولا به في تعدیل الحالتین، لكنرئیس الجمهوریة في كلتا 

وبذلك ،2حیث كان رئیس الجمهوریة یقوم بتعیین أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزیر الأول2008

حق الاقتراح الذي كان ممنوحا لرئیس أسقط2016سنة و 2008الدستوري لسنة تعدیلالفان

الاستشارة أما،والتعین معا من اختصاص رئیس الجمهوریة دون منازعوهنا یصبح الاختیار،الحكومة

.3هي إجراء شكلي لا یفید الإلزامیة

لا تعني 2020تعدیل الدستوري لسنة اقرها ما سبق فان مسالة الاقتراح التي وتأسیسا على

یمكن لتالي، فباالحكومةبالمرة أن رئیس الحكومة أو الوزیر الأول سیفرض منطقة في تعیین أعضاء 

هذا الاقتراح كما یمكنه أیضا رفضفقط،التعیین ویكتفي بإجراءلرئیس الجمهوریة أن یقبل الاقتراح 

.السابقمرجعال، 2020من العدیل الدستوري لسنة 104انظر المادة -1

عدد،الدستوريالمجلسمجلة"، الدستوريوصلاحیات رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل سلطات"جلول، احمد عدة -2

.158ص،14،2020

، مجلة2020ضوء المراجعة الدستوریة لسنة والبرلمانیة علىالحكومة بین الفكرتین الرئاسیة "بولوم محمد الأمین،-3

185، ص ص 2021، جامعة جیلا لي لیابس سیدي بلعباس، الجزائر 1العدد،7المجلد، والمقارنالقانون العام الجزائري 

-186.
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تطبیقا لقاعدة من یملك الكل یملك الجزء فسلطة التعیین هي الإجراء الجمهوري ،منهجزءبالكامل أو 

.1في تشكیل الحكومة

بحیث ،الحكومة مشكلة من أغلبیة رئاسیةلما تكون شكالإنه قد لا یثار أي أوالجدیر بالإشارة

رئیس جودو ثار في حالةیلكن الإشكال ،من طرف رئیس الجمهوریةیتم اختیار وتعیین الوزیر الأول

سماء في حتفاظ ببعض الأإذ قد یقوم رئیس الجمهوریة بالا، الحكومة الذي یمثل الأغلبیة البرلمانیة

یاسي یعد فان التوافق السبالكامل، وبذلكالذي یقدمه رئیس الحكومة أو قد یرفض الاقتراح المقترح

إطاردخل في یالحكومة، وذلكمطلوبا بین رئیس الجمهوریة والأغلبیة البرلمانیة عند تعیین أعضاء 

.2ضبط التوازن بین المؤسستین التشریعیة والتنفیذیة

المطلب الثاني:

الحكومة إنهاء مهام أعضاء 

ن الحكومة لرئیس الجمهوریة، وبالتالي من یملك سلطة التعین یملك یتعود سلطة وصلاحیة تعی

سلطة العزل، وتطبیقا لهذا المبدأ فان صلاحیة إنهاء مهام أعضاء الحكومة تعود لرئیس الجمهوریة. 

ق الوفاة.ستقالة أو عن طریوعلیه تنتهي مهام أعضاء الحكومة عن طریق الإقالة أو الا

الفرع الأول:

إقالة أعضاء الحكومة 

جمهوریة لرئیس الاو رئیس الحكومة حسب الحالة،قتراح من الوزیر الأولاتكون الإقالة بناء على 

التالیة:یتضمن إقالة عضو أو عدة أعضاء من الحكومة وفي الحالات 

.190سابق، صالمرجع البولوم محمد الأمین، -1

المرجع نفسه.-2
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ففي هذه الحالة یمكن للوزیر عدم تطبیق واحترام أعضاء الحكومة لبرنامج أعضاء الحكومة، -

الأول أو رئیس الحكومة أن یقترح على رئیس الجمهوریة إقالتهم وتعین أعضاء آخرین یضمنون 

.1الانسجام بین أعضاء الحكومة

وجود عضو من أعضاء الحكومة في تیار عنیف داخل البرلمان بسبب أعمال قام بها نتیجة لذلك 

فإذا توفرت ،2لحكومة من المسؤولیة الجماعیة أمام البرلماننقاض ااجل ایستبدل هذا العضو من 

الحكومة. أعضاءأحدإحدى هذه الحالات یصدر رئیس الجمهوریة مرسوم رئاسي یتضمن إقالة 

الفرع الثاني:

استقالة أعضاء الحكومة 

،والوفاةالإقالة تنتهي مهام أعضاء الحكومة عن طریق الاستقالة التي تأخذ مجرى أخر عن 

حیث تكون هذه الاستقالة أما استقالة وجوبیة أو استقالة إرادیة.

أولا: الاستقالة الوجوبیة

.3تكون في حالة إقالة أو استقالة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، المذكورة سابقا

ثانیا: الاستقالة الإرادیة 

استقالته إلى رئیس الجمهوریة بمحض إرادته یمكن لكل عضو من أعضاء الحكومة أن یقدم

ویجب على هذا الأخیر قبول هذه الاستقالة 

لا یجوز بأي حال من الأحوال إن "انه:على 2020من التعدیل الدستوري لسنة 93تنص المادة 

أعضاء و یفوض رئیس الجمهوریة سلطته في تعین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة 

الحقوق ماستر، كلیة، مذكرة2016في ظل التعدیل الدستوري رئیس الجمهوریة بالوزیر الأول،عفاف، علاقةشامي -1

.19، ص2016/2017،بوضیاف، المسیلةجامعة محمد والعلوم السیاسیة،

.62سابق، صالمرجع الفقیر محمد،-2

الأول او رئیس الحكومة حسب الحالة.ا نهاء مهام الوزیر تم الإشارة الیه في الفرع الأول من المطلب الثاني،-3
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وكذا رؤساء المؤسسات الدستوریة وأعضائها الذین لم ینص الدستور على طریقة أخرى الحكومة

.1ختصاص رئیس الجمهوریة وحدهان تعین وإنهاء مهام أعضاء الحكومة من اوبذالك ف،"لتعینهم

ثالثا: الوفاة

.2ةتتمثل في النهایة الطبیعیة التي أشرنا إلیها في حالة الوزیر الأول أو رئیس الحكوم

سابق.المرجعال، 2020التعدیل الدستوري لسنة من93انظر المادة-1

انهاء مهام الوزیر الأول او رئیس الحكومة حسب الحالة.الأول،تم الإشارة الیه في الفرع الثالث من المطلب -2
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طة في النظام الدستوري الجزائري الجهاز الثاني في السلیعتبر الوزیر الأول أو رئیس الحكومة الفصل 

التنفیذیة بعد رئیس الجمهوریة، كما انه الرئیس الإداري في الجهاز الحكومي، فبموجب التعدیل 

أسندت له مجموعة من الاختصاصات باعتباره ممثلا للحكومة، حیث تكون 2020الدستوري لسنة 

ل أو رئیس الحكومة حسب الحالة، وصلاحیات محصورة هناك صلاحیات مشتركة بین الوزیر الأو 

لكل واحدة منها. 

ترجع تشكیلة الحكومة لنتائج الانتخابات التشریعیة، حیث تسفر امّا عن أغلبیة رئاسیة (أي 

احكومة بوزیر أول حیث یقتصر دوره على اقتراح تشكیلة الحكومة واعداد البرنامج الحكومي) وام

(أي حكومة برئیس حكومة تسند له صلاحیة تشكیلة الحكومة وإعداد برنامج عن أغلبیة برلمانیة

على الوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب الحالة، مسؤولیة سیاسیة بالأغلبیة البرلمانیة)، ویترت

أمام رئیس الجمهوریة وأمام البرلمان.

كومة سؤولیة السیاسیة للحالمبحث الأول) والم(سنتناول في هذا الفصل عن صلاحیات الحكومة 

المبحث الثاني).(

صلاحیات الحكومة والمسؤولیة المترتبة عنها
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المبحث الأول: 

صلاحیات الحكومة

،لأول مرة على مزاوجة في التسمیة لمنصب دستوري واحد2020التعدیل الدستوري لسنة نص 

إما ،یعیةنتائج الانتخابات التشر عنهوالذي تسفر،وهو المنصب الذي یتولى صاحبه قیادة الحكومة

وزیر أول أو رئیس حكومة.

ةعلاقه لباعتبار الوزیر الأول أو رئیس الحكومة یمثل الشخصیة الثانیة في السلطة التنفیذیة و 

لكنها ،فقد أسندت له صلاحیات محددة یمارسها كسلطة مخولة له،مع رئیس الجمهوریة والبرلمان

الجمهوریة.مقیدة بإرادة رئیس

جاء بنفس الصلاحیات التي أسندت له في الدساتیر الأخرى ما 2020التعدیل الدستوري لسنة 

عدى بعض الصلاحیات المحصورة التي تسفر عنها نتائج الانتخابات التشریعیة إما أغلبیة رئاسیة 

مطلب حكومة (الأو أغلبیة برلمانیة، وهذا ما سنتطرق إلیه في هذا المبحث صلاحیات مشتركة لل

المطلب الثاني)(الأول) والصلاحیات المحصورة للحكومة 

المطلب الأول:

الصلاحیات المشتركة للحكومة

مجموعة من الصلاحیات استمدها من ،حسب الحالة،یمارس الوزیر الأول أو رئیس الحكومة

ة بعضها مرتبطة بالوظیفة السیاسیة وبعضها بالوظیفة التنفیذی،الدستور تمكنه من أداء وظیفته

وبعضها إداریة، كما یملك سلطات تشریعیة ومنها ما یتعلق بالوظیفة الاستشاریة.



صلاحیات الحكومة و المسؤولیة المترتبة عنھاالفصل الثاني         

30

الفرع الأول:

الصلاحیات السیاسیة

یتمتع الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، في النظام السیاسي الجزائري بمجموعة 

من الصلاحیات السیاسیة، التي من أكثر الصلاحیات جسامة لما لها من خطورة، وهي مقیدة بإرادة 

مة. و رئیس الجمهوریة، حیث یوجه وینسق ویراقب عمل الحكومة وتوزیع الصلاحیات بین أعضاء الحك

أولا: یوجه وینسق ویراقب عمل الحكومة

الأول یمارس الوزیر "انه:نصت على 112/1في المادة 2020الدستوري لسنةالتعدیل إن 

ستور في الدأحكامصراحة إیاهتخولها السلطات التيزیادة على ،الحالةالحكومة، حسبرئیس أو

."1الحكومةعمل ویراقب یوجه وینسق الآتیة:الصلاحیات 

أولالأو وزیر الووسع صلاحیةأضافالمؤسس الدستوري قد أنبعد استقراء هده المادة نجد 

، الأخیرهذاأصبحا التعدیل ذحیث بموجب هبالدساتیر السابقةمقارنة ،حسب الحالة،رئیس الحكومة

وريالتعدیل الدستخلافا لما كان علیه،الحكومةوینسق ویراقب عملیوجهالتعدیل بموجب هذا 

"2لحكومةل اعماالأولینسق الوزیر ":على انه93/2، في المادة2016

الأولینفد الوزیر "انه:على التي تنص79في المادة 2008تعدیل الدستوري لسنة وكذا ال

مخطط عمله الأولویضبط الوزیراجل دلك عمل الحكومة وینسق منبرنامج رئیس الجمهوریة 

.3"مجلس الوزراءویعرضه علىلتنفیذه 

، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري لسنة 112/1انظر المادة -1

السابق.، المرجع2016من التعدیل الدستوري لسنة 93/2انظر المادة -2

سابق.المرجع ال، 2008من التعدیل الدستوري لسنة 79انظر المادة -3
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یقوم رئیس الحكومة بضبط برنامج :"على انهنصتقد 1989ورمن دست79المادة في حین 

طریق یقه عنوتنسثم یقوم بتنفیذه ،المجلس الشعبي الوطني للموافقة علیهوعرضه علىحكومته 

.1"الوطنيي له تحت رقابة المجلس الشعبوالتشریعیة الممنوحةالوسائل الدستوریة 

الحكومة أعضاءتوزیع الصلاحیات بین :ثانیا

او رئیس الحكومة حسب الأولللوزیر 112بموجب المادة 2020منح التعدیل الدستوري لسنة 

ریة بعد تعیینهم من قبل رئیس الجمهو ذلكالحكومة و عضاءأسلطة توزیع الصلاحیات بین الحالة، 

یمارس ":نهأحیث نصت علىاو رئیس الحكومة حسب الحالة،ولالوزیر الأطرف من اقتراحهمعقد 

حكامأصراحة إیاهتخولهازیادة على السلطات التي ،رئیس الحكومة حسب الحالةالأول أوالوزیر 

حكامالأالحكومة مع احترام أعضاءیوزع الصلاحیات بینالآتیة:الصلاحیات ،في الدستورأخرى

.3منه99/1بموجب المادة 2016سنة الدستوري لتعدیلنص علیه وهو ما،2یة"الدستور 

كما یقوم ،یتولى توزیع الصلاحیات بین الوزراء بموجب مرسوم تنفیذيالأولوعلیه فان الوزیر 

وتتمثل ،4ه الوزاراتذختصاص بین هجل تفادي تنازع الاأختصاص كل وزارة على حدى من ابضبط 

في تنسیق النشاطات ذات الصلة بالقطاعات الحكومیة بحیث یتلقى تقاریر أساساهده الصلاحیة 

.5دوریة

سابق.المرجع ال، 1989من دستور 79انظر المادة -1

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 112انظر المادة -2

سابق.المرجع ال، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 99/1انظر المادة -3

، 2007،الجامعیة، الجزائرالمطبوعات الأول، دیوان)، الجزءالإداري (النظام الإداريعمار، القانونبوضیاف -4

.81ص

ماستر، كلیة، مذكرة»1996عن ازدواجیة السلطة التنفیذیة في الجزائر على ضوء دستور «الیاس،ایت صالح -5

.53-52، ص ص2015میرة، بجایة، عبد الرحمان السیاسیة، جامعةالحقوق والعلوم 
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یتولى الوزیر الأول أو رئیس الحكومة توزیع الصلاحیات بین أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام 

الدستوریة ما عدا الدفاع الوطني والشؤون الخارجیة والداخلیة والعدل التي تخضع لاختصاص رئیس 

.1مهوریةالج

الفرع الثاني:

ةالصلاحیات التنفیذی

خول الدستور الجزائري للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، صلاحیات یشارك فیها 

رئیس الجمهوریة في مجالي التنفیذ والتنظیم، المتمثلة في تطبیق القوانین والتنظیمات وتوقیع المراسیم 

التنفیذیة والتعیین في الوظائف المدنیة للدولة.

ماتوالتنظیطبیق القوانین تأولا:

حیث ذیةالتنفیالقطب الثاني في السلطة ،رئیس الحكومة حسب الحالةوأالأولیعتبر الوزیر 

أوالأولیمارس الوزیر ":112/3هذه الصلاحیة في المادة2020ةله التعدیل الدستوري لسنمنح 

في أخرىأحكامصراحة إیاهزیادة على السلطات التي خولها ،حسب الحالةرئیس الحكومة

وهو نفس ما جاء به التعدیل ،2"یقوم بتطبیق القوانین و التنظیمات:الآتیةالدستور الصلاحیات 

أننلاحظ .3"القوانین و التنظیماتتنفیذیسهر على ":99/2في المادة 2016الدستوري لسنة

في،رئیس الحكومة حسب الحالةأوالأوله الصلاحیة للوزیر ذمؤسس الدستوري حافظ على هال

.أخربتغبیر صیاغتها أعادنه اغیر ،2020التعدیل الدستوري لسنة 

، 2019،الجزائرحمدیة،والتوزیع، المللنشر الخامسة، جسورالإداري، الطبعةالوجیز في القانون عمار،بوضیاف -1

.203ص

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 112/3انظر المادة -2

سابق.المرجع ال، 2016سنةلمن التعدیل الدستوري 99/2انظر المادة -3
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المجال التنظیمي مقسم أنعلى 1996من دستور 125/2المادة أشارتمن جهة أخرى، 

ة یمارس السلطة التنظیمیة في المسائل غیر المخصصأینقسم خاص برئیس الجمهوریة ،قسمینإلى

.1لأولایعود للوزیر الذيفیدعى المجال التنظیمي لتطبیق القوانین الآخرالقسم أما،للقانون

ثانیا: توقیع المراسیم التنفیذیة

رئیس أوالأولیمارس الوزیر "انه:2020ري لسنةدستو التعدیل من 112/5المادة تنص 

هذا الاختصاص یتمتع به ، 2"التنفیذیةصلاحیة التوقیع على المراسیم الحالة،حسب الحكومة،

التنظیمات،و نتیجة التكلیف بالسهر على تنفیذ القوانین الحالة،رئیس الحكومة حسب أوالأولالوزیر 

والنشر بلطریق الإصدارالتنظیمیة لا یكتفي بتنفیذها عن أوبعض النصوص التشریعیة أنذلك 

منه.لجزء أوللنص توضیحیة وتفسیریةقرارات و تتطلب صدور مراسیم 

ة تحدید كیفیة تنفیذها للسلطأمرن هناك بعض النصوص التي تحتوي قواعد عامة یترك لا

اسیم التي وهي المر الحالة،رئیس الحكومة حسب أوالأولالتنفیذیة عن طریق مراسیم یوقعها الوزیر 

، حیث تعتبر هذه الصلاحیة وسیلة قانونیة استعادها الوزیر 3التنظیمیةتختلف عن المراسیم الرئاسیة 

خضع للموافقة المسبقة تعدیل تالتي كانت قبل هذا الو ، 20164بعد التعدیل الدستوري لسنة الأول

.20085من التعدیل الدستوري 85/3لرئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

في:تتمثل لأولامن بین المراسیم التنفیذیة التي یوقعها الوزیر 

المراسیم التي تندرج ضمن تنفیذ القوانین والتنظیمات.-

سابق.المرجع ال، 1996من دستور 125/2انظر المادة -1

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 112/5انظر المادة -2

السیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم ماستر،مذكرة ،2016لسنة الدستوري الجزائريالوزیر الأول في النظام لیلى،ریغي -3

.42، ص2018/2019محمد بوضیاف ،جامعة

، مذكرة ماستر، 2016القانوني للوزیر الأول في ظل التعدیل الدستوري لسنة المركز كهینة،بومراو صافیة،بویش -4

.37، ص2017/2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة،

سابق.المرجع ال، 2008من التعدیل الدستوري لسنة 85/3انظر المادة -5
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الوزیر ضمن اختصاصاتوالتي تدخلموظفي الدولة وإقالةین یالمراسیم التي بمقتضاها یتم تع-

الحالة.رئیس الحكومة حسب أوالأول

له،تابعة الالإداریةیتم تنظیم المصالح المركزیة للوزارة والمصالح ضاهاتبمقالمراسیم التي -

في الولایة.الإداریةوالمصالح 

.1الحكومةأعضاءالمراسیم التي بموجبها تتحدد اختصاصات -

ئف المدنیة للدولةالوظان فيیالتعی:ثالثا

ن في یرئیس الحكومة حسب الحالة في التعیأوالأولمنح الدستور صلاحیة التعین للوزیر 

یمارس "تنص:التي 2020من التعدیل الدستوري لسنة 112/6المادة فيللدولة، الوظائف المدنیة 

حكامأصراحة إیاهرئیس الحكومة حسب الحالة، زیادة على السلطات التي تخولها أوالأولالوزیر

یعین في الوظائف المدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن الآتیة:الصلاحیات الدستور،في أخرى

رئیس الجمهوریة أننجد ،منهو ."2الأخیرتلك التي یفوضها هذا أوسلطة التعین لرئیس الجمهوریة 

المدنیة ن في الوظائفیسلطة التعی،حسب الحالة،رئیس الحكومةأوالأولیتقاسم مع الوزیر أصبح

للدولة.

التي تنص 2016من تعدیل دستور 99/5دون التقید بموافقة رئیس الجمهوریة طبقا للمادة 

ي فأخرىأحكامصراحة إیاهزیادة على السلطات التي تخولها الأول،یمارس الوزیر ʺأنعلى 

لمساس ودون االجهوریة،الدولة بعد موافقة رئیس وظائفیعین في :الآتیةالدستور الصلاحیات 

.3"الذكرالسابقتان92و91المادتین بأحكام

.38،سابقالمرجع البومراو كهینة، صافیة،بویش -1

سابق.المرجعال، 2020سنةلمن التعدیل الدستوري 112/6انظر المادة -2

مرجع سابق.ال، 2016يدستور الالتعدیلمن99/5انظر المادة -3
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رئیس الحكومة حسب الحالة یتمتع باختصاص التعین في الوظائف أوالأولالوزیر أنحیث 

له الدستور تلك التي یفوضهاأوالمدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعین لرئیس الجمهوریة 

نجد انه قد خول للوزیر الأول صلاحیة التعیین 39-20بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي رقم ، مباشرة

.2402-99، وإلغاء المرسوم الرئاسي رقم 1في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة

الفرع الثالث:

الصلاحیات الإداریة

سلطة إداریة باعتباره الرئیس الأعلى یتولى الوزیر الأول او رئیس الحكومة حسب الحالة،

ث یتولى حیعلى المستوى الوطني،الذي یدیره المرفق العمومیة،جهاز الوزارةبحكم اشرافه على 

.والمرفق العمومیةحسن سیر الإدارة العمومیةوالسهر علىرئاسة اجتماعات الحكومة

أولا: رئاسة اجتماعات الحكومة 

رئیس أوالأولیمارس الوزیر ":على2020من التعدیل الدستوري لسنة 112/4تنص المادة 

، في الدستورأخرىأحكامصراحة إیاهزیادة على السلطات التي تخولها الحالة،الحكومة، حسب

.3اجتماعات الحكومة "یرأس:الآتیةالصلاحیات 

يالدستور التعدیل بنفس ماجاء به أتىنجد انه 2020من خلال هذا التعدیل الدستوري لسنة 

رئیس الحكومة حسب أوالأولبین التسمیة بین الوزیر میزهو فقط ،99/4في المادة 2016

الحالة.

التعیین في یتضمن ، 2020فبرایر سنة 2الموافق 1441الثانیة عامجمادى 8مؤرخ في 39-20مرسوم رئاسي رقم -1

.2020،سنة 06العدد، ج ر ج ج ، للدولةالوظائف المدنیة والعسكریة 

التعیین في یتضمن 1999سنةأكتوبر27الموافق 1420رجب عام 17المؤرخ في 240-99المرسوم الرئاسي رقم 2

.1999أكتوبر31،المؤرخة في 76دد ،ج ر ج ج ، عالوظائف المدنیة والعسكریة للدولة

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 112/4انظر المادة -3
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وتم استبداله بتسمیة اجتماعات الحكومة،مجلس ألغى2008ي في ر و تلان في التعدیل الدس

على 2020من التعدیل الدستوري لسنة 91/4للمادة الوزراء، طبقامجلس الحكومة، وأبقى على

في رىأخأحكامصراحة إیاهالسلطات التي تخولها إلىبالإضافةیضطلع رئیس الجمهوریة انه:

.1"مجلس الوزراءیرأس:الآتیةالدستور، بالسلطات والصلاحیات

الوزراءالتنفیذیة مجلسمیز بین مجلسان على مستوى السلطة 1996دستور أنومنه نجد 

أوالأولمجلس الوزراء یضم جمیع الطاقم الحكومي منه الوزیر أنومنه نجد الحكومة،ومجلس 

أعضاءالحكومة یضممجلس أماالجمهوریة،تحت رئاسة رئیس الحالة،رئیس الحكومة حسب 

.2رئیس الحكومة حسب الحالةأوالأولالحكومة تحت رئاسة الوزیر 

یس رئأولو الأمكانة الوزیررئاسة اجتماعات الحكومة عملت على بروز وتعزیز أنومنه نجد 

.3سلطة رئیس الجمهوریةأمامالحكومة حسب الحالة 

س الحكومة رئیأوالأولیقوم بتفویض بعض من صلاحیاته للوزیر أنلرئیس الجهوریةیمكن 

بعض الصلاحیات التي لا یمكن تفویضها ، باستثناءاجتماعات الحكومةالحالة، لرئاسةحسب 

الحكومة ورؤساء المؤسسات الحالة، وأعضاءرئیس الحكومة حسب أوالأولن الوزیریكسلطة تعی

بي الاستفتاء وحل المجلس الشعإلىكما لا یجوز تفویضه لسلطة اللجوء ، وأعضائهاالدستوریة 

سلطة مخولة لرئیس الجمهوریة لأنها،4أوانهاالانتخابات التشریعیة قبل إجراءالوطني، وكذا تقریر 

دون سواه.

، المرجع نفسه.2020من التعدیل الدستوري لسنة 91/4انظر المادة -1

.58-57صسابق، صالمرجع العمیروش فیروز،ایت مهوب سهام،-2

مذكرة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، مكانة الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري،نش الحسین-3

.62ص2016-2015محمد بوضیاف، المسیلة،

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة93المادة انظر-4
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والمرافق العمومیةالعمومیة الإدارة: السهر على حسن سیر ثانیا

یسهر على حسن الأولالوزیر أن"على:2016من تعدیل دستور 6فقرة 99المادةأشارت

2020من التعدیل الدستوري لسنة 7فقرة 112تم تعدیلها بنص المادة ، 1"العمومیةالإدارةسیر 

على السلطات التي تخولها الحالة، زیادةحسب الحكومة،رئیس أوالأولیمارس الوزیر "على:

مومیة العالإدارةیسهر على حسن سیر الآتیةالصلاحیات الدستور،في أخرىأحكامصراحة إیاه

، 2"العمومیةوالمرافق 

، والمرفق ʺوالمرافق العمومیةأضاف مصطلح "،2020في هذا التعدیل الدستوري لسنة أننلاحظ 

الحاجات العامة إشباعقصد لإرادتهاتنشئه الدولة ویخضع مشروع،أوكل جهاز العمومي هو 

.3وظیفة لتلبیة حاجات المواطنین العمومیةأوخدمة أوكل نشاط أیضاللجمهور، وهو

الفرع الرابع:

الصلاحیات الاستشاریة

الاستشارة من جانب رئیس الجمهوریة في ،و رئیس الحكومة حسب الحالةأیتلقى الوزیر الأول 

ة الاستثنائیة الحالوالحصار وكذا فيتتمثل في حالتي الطوارئ الدستور، والتيالحالات التي بینها 

عند حل المجلس الشعبي الوطني.وحالة الحرب وكذا الحالة 

سابق.المرجع ال، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 99/6انظر المادة -1

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 112/7انظر المادة -2

.206، ص2002،والتوزیع عنابة، الجزائرالعلوم للنشر ، دارالإداريالوجیز في القانون الصغیر،بعلي محمد -3

اجل توفیر الخدمات * وعلیه نجد إن الإدارة العامة وسیلة مستخدمة من اجل تنظیم وتحقیق الأهداف المسطرة من 

للجمهور، وكذا ضمان حسن سیر أداء العمل الإداري وتنظیم جهاز الأداة في شتى القطاعات، وضمان النظام في تسیر 

المرافق العمومیة.
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لطوارئأولا: استشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة في حالتي الحصار وا

حالة استثنائیة یتم إعلانها لدفع الخطر وهي العام،الطوارئ للمحافظة على الأمن تعلن 

تقید في هذه الحالة الحقوق والحریات العامة متى كان هناك مساس حیث،البلادالذي قد یصیب 

ر یعتبحالة الطوارئ الجمهوریة وإسنادا لرئیس، 1السكینة العامةوالمحافظة على،والنظام العامبالأمن 

.2وحریات المواطنینضمانة أساسیة لحقوق 

تتصل بالأعمال التخریبیة والمسلحة كالعصیان والتمرد، حیث تعتبر اشد ،أما حالة الحصار

لتدابیر ایتخذ رئیس الجمهوریة كل الاستثنائیة، حیثخطورة من حالة الطوارئ واقل خطورة من الحالة 

ه الحالة إلى فتنتقل السلطة في هذلاستثنائیة،االوضع ولتفادي اللجوء إلى الحالة اللازمة لاستتباب

.3الجیش للضرورة الملحة

2020من التعدیل الدستوري لسنة 97نص المؤسس الدستوري على الحالتین في المادة 

دعت إذاالجمهوریة، یقرر رئیس "على2016من التعدیل الدستوري لسنة 105التي تقابلها المادة

) یوما بعد اجتماع المجلس 30أقصاها ثلاثون (الحصار، لمدةالضرورة الملحة حالة الطوارئ أو 

و أوالوزیر الأولالوطني، المجلس الشعبي الأمة، ورئیسرئیس مجلس للأمن، واستشارةالأعلى 

تتاب لاسكل التدابیر اللازمة الدستوریة، ویتخذالمحكمة الحالة، ورئیسالحكومة، حسبرئیس 

.4"الوضع

نلاحظ من خلال هذه المادة إن المؤسس الدستوري لم یمیز بین الحالتین وإنما مزجهما معا 

حیث تعود صلاحیة إقرار حالة ،5في نفس النص الدستوري بلغة مشتركة ألا وهي الضرورة الملحة

.88، ص1999سنة الجزائر،الریحانة،دار الوجیز في القانون الإداري،بوضیاف،عمار -1

.50-49ص سابق، صالمرجع الریغي لیلى،-2

.50نفسه، صمرجع ال-3

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 97انظر المادة -4

ص ص ر،الجزائالجامعیة،دیوان المطبوعات المؤسساتي، النظام الدستوري الجزائري ووسائل التعبیر أوصدیق،فوزي -5

68-69.
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الأول أو رئیس أما الوزیر،1الطوارئ أو الحصار لرئیس الجمهوریة دون سواه وله سلطة تقدیریة

.2الحكومة حسب الحالة، في هذه الحالة یكون مستشار فقط، قبل الحالة وبعدها

حدود اختصاصات الحكومة تأكدت إبان حالة الحصار عندما كلف المرسوم الرئاسي رقم نإ

طریق عنمرئیس الحكومة آنذاك بتنفیذ أحكام ذات المرسو 1991جوان 4المؤرخ في 91-196

.3م تنفیذیةإصدار مراسی

،قد أخضعها الدستور لنفس الشروط التي تقرر بمقتضاها حالة الحصارفحالة الطوارئأما 

المتضمن 44-92المرسوم الرئاسي رقم الطوارئ بموجبتم إعلان حالة 1992فیفري 09فبتاریخ 

.4سباب التي أدت إلى إعلان هذه الحالةالأ

إعلان حالة الطوارئ فترة 2020كما حدد المؤسس الدستوري في التعدیل الدستوري لسنة 

وإنما حددهالم یحدد الدستور المدة 2020انه قبل تعدیل یوما، غیر30لا تتجاوز والحصار لمدة

في المرسوم الرئاسي المعلن لكل من الحالتین، حیث یعتبر التحدید الزمني لمدة حالة الطوارئ 

ة.رئیس الجمهورید لصلاحیاتیوالقانون، وتقیإضافیة لتكریس دولة الحق حصار ضمانةوال

.51سابق، صالمرجع اللیلى،ریغي -1

.51سابق، ص المرجع الشامي عفاف، -2

یتضمن تقریر 1991یونیو سنة 4الموافق 1411ذي القعدة عام 21مؤرخ في 196–91مرسوم رئاسي رقم -3

.1991جوان،12، صادر في 29، ج ر ج ج، عدد حالة الحصار

حالة إعلانیتضمن 1992فبرایر سنة 9الموافق 1412شعبان عام 5مؤرخ في 44–92مرسوم رئاسي رقم -4

.1992فیفري 09، صادر بتاریخ 10، ج ر ج ج، عدد الطوارئ
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الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة في الحالة الاستثنائیة استشارةثانیا: 

الحالة الاستثنائیة هي تلك الحالة التي تجد فیها الدولة نفسها في مواجهة خطر دائم ووشیك 

، سواء كانت مصدرها 1الذي من شانه أن یهددها في هیئاتها أو استقلالها أو سلامة ترابهاالوقوع، 

داخلیا أو خارجیا.

یتم إعلان الحالة الاستثنائیة من قبل رئیس الجمهوریة حیث تعود له السلطة في إقرار إعلان 

ني ورئیس س الشعبي الوطالحالة الاستثنائیة، ولا یتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئیس المجل

مجلس الأمة ورئیس المحكمة الدستوریة، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء، 

.20202من التعدیل الدستوري لسنة 98طبقا لنص المادة 

خول المؤسس الدستوري الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة للمحافظة على استقلال 

، باعتبار هذه الحالة أكثر واشد خطورة من الحالات 3ي تقوم علیها الدولةالمؤسسات الدستوریة الت

،4الأخرى، حیث تعیق السیر العادي والمنظم للمؤسسات والسلطات العامة الدستوریة في الدولة

ینحصر دور الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة في إبداء الرأي داخل مجلس الوزراء أو 

ى للأمن.داخل المجلس الأعل

لا یمكن لرئیس الجمهوریة تفویض هذه الصلاحیة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة، حسب 

فضلا عن ان هذا الأخیر قد حدد ،20205من التعدیل الدستوري لسنة 93/3الحالة طبقا للمادة 

.6همن98طبقا للمادة ،یوما60إذ لا یمكن إعلانها لمدة تتجاوز الفترة

.80-79ص عنابة، صمختار،منشورات جامعة باجي الإداریة،دروس في المؤسسات بعلي،محمد صغیر -1

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 98انظر المادة -2

، جامعة سكیكدة، المجلة الشاملة للحقوق"، 2020، "الحالات الاستثنائیة في ظل التعدیل الدستوري لسنة أحسن غربي-3

.48ص ،2021

.23سابق، صالمرجعالعفاف، شامي -4

.السابقمرجعال، 2020ستوري لسنة من التعدیل الد93/3انظر المادة -5

.نفسهمرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 98انظر المادة -6
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ة أعضاء الحصول على موافقة أغلبیالجمهوریة،یتعین على رئیس الاستثنائیةولتمدید الحالة 

، علما ان 1غرفتي البرلمان المجتمعة معا، حیث یعتبر تحدید المدة ضمانة لحقوق وحریات الأفراد

مفتوحا، وهي وترك مجالها، محددة في الدستورلم تكن 2020قبل التعدیل الدستوري لسنة المدة 

.2الظروف التي أدت إلى إعلانهامرتبطة بزوال 

تمنح الحالة الاستثنائیة لرئیس الجمهوریة لاتخاذ التدابیر الاستثنائیة قصد المحافظة على 

رئیس الدولة یستطیع التدخل في صلاحیات الوزیر الأولأن«ویقصد بالتدابیراستقلال الأمة، منه 

ائیة جال التشریعي، واتخاذ العقوبات الجز أو رئیس الحكومة حسب الحالة، كما یستطیع التدخل في الم

كما یقوم رئیس ، 3»ضد الأشخاص الذین یعرقلون السیر العادي للمؤسسات والسلطات العمومیة

الجمهوریة بممارسة والاستحواذ على السلطات العامة في الدولة، باعتبار انه ممثلا للأمة ویرجع 

.4الأمر في تسیر الفترة الانتقالیة

استشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة في حالة الحربثالثا: 

، حیث تعرقل مسار 5تعتبر حالة الحرب حالة حاسمة وأشد خطورة من الحالات الاستثنائیة

.6حیاة الدولة، كما تمس بالنظام العام ومؤسسات الدولة واستقلالها وسلامتها

من التعدیل 102و101و100ي المواد أشار المؤسس الدستوري الى اعلان حالة الحرب ف

، ومنح لرئیس الجمهوریة صلاحیة إعلان الحرب، عند وقوع عدوان فعلي 2020الدستوري لسنة 

على الوطن أو یوشك أن یقع.

.48سابق، ص المرجع الأحسن غربي، -1

.المرجع نفسه-2
3 - YVES GUCHET , Eléments de droit constitutionnel Edition ALBATROS ,1982,p369.
4 - ANDRE HAURIOU droit constitutionnel et institution politique ,éd Montchrestien, paris,1970,p418.

.386ص2015مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة دار بلقیس للنشر، الجزائر ،مولود دیدان،-5

، مذكرة ماستر، 2016، یوسف خوجة لیدیة، مكانة رئیس الجمهوریة في ظل التعدیل الدستوري موهون رمیلة-6

، ص2017/2018میرة، بجایة،تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

72.
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قبل إعلان حالة الحرب لا بد أن یستشیر رئیس الجمهوریة كل من رئیس مجلس الأمة ورئیس 

الدستوریة والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واجتماع المجلس الشعبي الوطني، ورئیس المحكمة

من 100مجلس الوزراء، ینفرد رئیس الجمهوریة باتخاذ القرار، ویوجه خطابا للأمة طبقا للمادة 

.20201التعدیل الدستوري لسنة 

یترتب، على إعلان حالة الحرب، توقیف العمل بالدستور حتى انتهاء الحرب، ویتولى رئیس 

، هذا من شانه أن ینهي ولو بصفة مؤقتة اختصاص الوزیر الأول أو 2الجمهوریة جمیع السلطات

رئیس الحكومة حسب الحالة، ویستطیع رئیس الجمهوریة تجمید الحكومة.

یتم تمدید عهدة رئیس الجمهوریة، ویقوم بالتوقیع على اتفاقیات الهدنة ومعاهدات السلم، التي 

لبرلمان للموافقة علیها صراحة، بعد اخذ رأي المحكمة الدستوریة، ومنه یقوم بعرضها على غرفتي ا

.3فان القرارات التي تتخذها السلطات أثناء حالة الحرب لا تخضع لرقابة القضاء

رابعا: استشارة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة عند حل المجلس الشعبي الوطني:

، 4مجلس النیابي أو أحد المجلسین قبل المیعاد المحدد دستوریاالحل البرلماني هو إنهاء نیابة ال

أو هو نهایة للعهدة البرلمانیة قبل نهایتها الطبیعیة.

تعدیل المن 151وقد خول الدستور لرئیس الجمهوریة حق حل البرلمان طبقا لنص المادة 

یمكن رئیس الجمهوریة أن یقرر حل المجلس الشعبي على انه:" التي تنص2020الدستوري لسنة 

سابق.المرجع ال،2020من التعدیل الدستوري لسنة 100انظر المادة -1

.53سابق ص المرجعاللیلى، ریغي -2

.51سابق، صالمرجعالغربي، أحسن -3

، 1988الفكر العربي، د.ب.ن,)، دارالنظم السیاسیة والقانون الدستوري (دراسة مقارنة، الطماويسلیمان محمد -4

.619ص
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الوطني، أو إجراء انتخابات تشریعیة قبل أوانها، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس 

.1"حكمة الدستوریة، والوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالةمرئیس ال، و الشعبي الوطني

ستشارة بإجراء اةالجمهوریة بحل البرلمان مقیدنستنتج من خلال هذه المادة أن سلطة رئیس

الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب هناخص بالذكرن، و 2لبعض الهیئات الدستوریة في الدولة

یمكن القول إن رئیس الجمهوریة ملزم بأخذ رأي الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب ، حیث الحالة

لیا فقط وهي تأخذ طابعا شك،أن هذه الإلزامیة تكمن فقط في اللجوء إلى طلب الاستشارةغیرالحالة، 

.3وهذا لإضفاء المشروعیة

الفرع الخامس:

صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة

ولالأالمحكمة الدستوریة لكل من الوزیر خطارإصلاحیة 2020منح التعدیل الدستوري 

تخطر المحكمة:"منه حیث نصت193المادة وذلك بموجب،حالةرئیس الحكومة حسب الأو

رئیس مجلس الشعبي الوطني أورئیس مجلس الأمة أوالدستوریة من رئیس الجمهوریة 

من تعدیل 187المادة، وتقابلها 4"رئیس الحكومة حسب الحالةأوالأولمن الوزیر أو

ئیس ر أوالجمهوریة الدستوري رئیسیخطر المجلس ":انهعلى التي تنص 2016الدستور 

.5"الوزیر الأولأورئیس المجلس الشعبي الوطني أومجلس الأمة 

سابق.المرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 151انظر المادة -1

.36، صالمرجع السابقبشرى،عائشة، خلایفیةمعلالة -2

المرجع نفسه.-3

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 193انظر المادة -4

سابق.المرجع ال، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 187انظر المادة -5
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المحكمة إلىمن تسمیة المجلس الدستوري غیرّ 2020تعدیل سنة أنالى وتجدر الإشارة

حسب ، الأولالوزیر أو رئیس الحكومة إلىه المؤسسة الرقابیة ذهإخطارومنح حقالدستوریة 

أخرى. أطرافالى جانب الحالة،

الفرع السادس:

صلاحیات الحكومة في علاقتها مع البرلمان

معه صلاحیة مالرجل الثاني في السلطة التنفیذیة له علاقة مباشرة مع البرلمان حیث یتقاسنإ

لجنة المتساویة الاستدعاءوكذلك ،نعقادسلطة دعوة البرلمان للامنح له الدستور كما،المبادرة بالقوانین

.الأعضاء

أولا: المبادرة بالقوانین

والبرلمان وذلك بموجبحق المبادرة بالقوانین للحكومة 2020التعدیل الدستوري لسنة منح 

والنواب،حسب الحالةالحكومة،رئیس أولكل من الوزیر الأول "ان:نصت علىالتي143المادة 

المبادرة بالقوانین.الأمة، حق وأعضاء مجلس

لیودعها الوزیر الأوالدولة، ثمرأي مجلس مجلس الوزراء، بعد أخذتعرض مشاریع القوانین على 

، 1"الأمةمكتب مجلس أومكتب المجلس الشعبي الوطني الحالة، لدى حسب الحكومة،أو رئیس

.ةرئیس الحكومة حسب الحالأوالأولهده الصلاحیة مشتركة بین الوزیر منه، فان و 

لك ذاو ،تفوق السلطة التنفیذیة في مجال التشریع على المبادرة البرلمانیةإلىهنا وتجدر الإشارة

فیذیة السلطة التنأنإلىبالإضافة ،الجدیةوتتمتع بطابعصادرة عن جهة مزودة بالمعلومات أنها

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 143انظر المادة -1
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في الدولة السلطاتأجدرتصبح ،العامةرة المرافقوإدارحسن سیوالسهر عل مها بالتنفیذ قیاأثناء

.1نتیجة تفهم احتیاجات المجتمع

طلب الحكومة من إمكانیةالىایضا2020من التعدیل الدستوري لسنة119المادة اشارت 

لمان تطلب من البر أنیمكن للحكومة البرلمان استعجال المصادقة على القوانین حیث نصت على "

یحدد قانون عضوي شروط وكیفیات ، الاستعجالإجراءالمصادقة على مشاریع القوانین حسب 

.2تطبیق هذا الحكم"

الأوللكل من الوزیر "على:اقر 136بموجب المادة 2016التعدیل الدستور لسنة والملاحظ أن

حق المبادرة بالقوانین.الأمةمجلس والنواب وأعضاء

) عضو 20عشرون (أو) نائب20قدمها عشرون(إذااقتراحات القوانین قابلة للمناقشةتكون 

.3أدناه137في مجلس الأمة في المسائل المنصوص علیها في المادة 

) نائب 20حق المبادرة بالقوانین لعشرون (136بموجب المادة 2016لسنةالدستورمنح التعدیل 

خلافا لما كان علیه في ، ) عضو في مجلس الأمة20وعشرون (في المجلس الشعبي الوطني 

) نائب في المجلس الشعبي 20حق المبادرة بالقوانین لعشرون (حیث منحت،الدساتیر السابقة

119في نفس المادة 2008أبقى التعدیل الدستوري لسنة ، دون أعضاء المجلس الأمة، الوطني فقط

، 4"مصطلح "رئیس الحكومة" بمصطلح "الوزیر الأولعلى سلطة المبادرة بالقوانین غیر أنه استبدل

المبادرة والنواب حقمن رئیس الحكومة لكل":علىتنص1996من دستور 119المادة أما 

.بالقوانین

لطة ضعف الأداء التشریعي والرقابي وهیمنة السدور البرلمان في الأنظمة البرلمانیة المعاصرة،دانا عبد الكریم سعید،-1

.79، ص2013الحلبي الحقوقیة،) ، منشورات(دراسة مقارنةالتنفیذیة 

سابق.المرجع ال، 2020التعدیل الدستوري لسنة من119مادةالانظر -2

سابق.المرجع ال، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 136انظر المادة -3

سابق.المرجع ال، 2008من التعدیل الدستوري لسنة 119انظر المادة -4
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ئب.) نا20قدمها عشرون (إذااقتراحات القوانین قابلة للمناقشةتكون

مجلس الدولة ثم یودعها رئیس تعرض مشاریع القوانین على مجلس الوزراء بعد الأخذ برأي 

."1الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني

یةغیر عادفي دورةرئیس الحكومة في دعوة البرلمان للانعقادأوصلاحیة الوزیر الأول :ثانیا

صلاحیة دعوة البرلمان للانعقاد في دورة غیر عادیة لكل 2020التعدیل الدستوري لسنة منح 

المجلس الشعبي الوطني أعضاء)2/3وثلثي (الحالة،الحكومة حسبرئیس أوالأولمن الوزیر 

،تمدید الدورة العادیة لأیام معدودةإمكانیةأضافكما ،بناءا على استدعاء من رئیس الجمهوریة

بغرض الانتهاء من دراسة نقطة ،رئیس الحكومة حسب الحالةأوالأولبناءا على طلب من الوزیر 

الأعمال.في جدول

ر،أشه)10مدة الدورة العادیة للبرلمان حیث یجتمع مرة واحدة كل سنة مدتها عشرة (حددت

شهر في ثاني یوم عمل منتبدأالدورة حیث ذههونهایة انعقادبدایة الأخیرحدد هدا التعدیل كما

.2شهر یونیومن یوم عملأخروتنتهي فيسبتمبر 

ن طبقا للمادة على تاریخ نهایة الدورة العادیة للبرلما2016تعدیل سنة ینص ذلك، لمفي مقابل 

وتبدأ منعلى الأقل أشهر)10یجتمع البرلمان في دورة عادیة كل سنة مدتها عشرة (:"135

الیوم الثاني من أیام العمل في شهر سبتمبر یمكن للوزیر الأول طلب تمدید الدورة العادیة لأیام 

معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.

أنویمكن كذالكادرة من رئیس الجمهوریة بیمكن أن یجتمع البرلمان في دورة غیر عادیة بم

) أعضاء 2/3بطلب من ثلثي (أوالأول،رئیس الجمهوریة بطلب من الوزیر یجتمع باستدعاء من

المجلس الشعبي الوطني.

سابق.المرجع ال، 1996من دستور 119انظر المادة -1
، المرجع السابق.2020من التعدیل الدستوري لسنة 138انظر المادة -2
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.1"استدعي من أجلهالذيالأعمالتختتم الدورة غیر العادیة بمجرد ما یستنفد البرلمان جدول 

لأعضاءارئیس الحكومة حسب حالة في استدعاء اللجنة المتساویة أوالأولصلاحیة الوزیر :ثالثا

لأولاوزیر المنح مؤسس الدستوري صلاحیة استدعاء اللجنة متساویة الأعضاء لكل من 

د على یفيورصبحیث یعد طلب انعقاد هده اللجنة محالحالة،رئیس الحكومة حسب أو

ومجلسحالة وجود خلاف بین مجلس الأمة ذلك في،رئیس الحكومة فقطأوالوزیر الأول 

.2020يدستور التعدیل المن5الفقرة 145طبیقا لنص المادة الوطني تالشعبي

رئیس الحكومة حسب حالة أویطلب الوزیر الأول ،في حالة حدوث خلاف بین الغرفتین"

مسة قصاه خأجل أفي ،من كلتا الغرفتینأعضاءتكون من تعضاء متساویة الأاجتماع لجنة

أجليفنقاشاتهاوتنتهي اللجنة،الخلافقتراح نص یتعلق بأحكام محل لا،) یوم15عشر (

.2"ا) یوم15خمسة عشر (أقصاه

تكفل القانون العضوي بل ، عضاء اللجنةأكر لم تحدد عدد ذالسابقة ال145المادة لم تحدد 

.3"أعضاء)10بعشرة (الأعضاءیحدد عدد ممثلي كل غرفة في اللجنة المتساویة "ك: لبذ99-02

سابق.المرجع ال، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 135انظر المادة -1

سابق.المرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 145انظر المادة -2

، یحدد تنظیم المجلس 1999مارس8، الموافق 1419ذي القعدة عام 20، مؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم -3

مارس 9في ، صادر15ج.ر.ج.ج ، عددالشعبي ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقة الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، 

1999.
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س یئجتماعها فهو ر افور طلب ،رئیس الحكومة حسب حالةأوتنتهي مهمة الوزیر الأول 

وإن لمرئیس الحكومة وأبإرادة الوزیر الأول الأخیرةه ذتجتمع ه،1ه اللجنةذرئیس في هأوعضو 

.2معلقاویظل النصجتماعها ایتأخر خیرالأا ذیرغب ه

مةالأفي مجلس عضاءالأالمتساویة وممثلي اللجنةعدد إلىنه بالإضافة اوتجدر الإشارة

مع المجموعات البرلمانیة وذلك بالاتفاق،حتیاطییناأعضاء)5خمسة (ضافةإ) یتم 10العشرة (

من اللجنة المختصة في حلأعضاءالتمثیل مبدأحترام الك مع وذحسب معیار التمثیل النسبي 

، ) للموافقة علیها5جلس مع الاحتیاطیین الخمسة (ه القائمة بمكتب المذحیث یتم عرض ه،الخلاف

ین یتم ذالعضاءأ)5قل من خمسة (أاللجنة المختصة أعضاءیكون عدد نأنه لا یمكن اغیر 

.3نتخابهم من طرف اللجنة المختصةا

تساویة بتعین ممثلیه في اللجنة المخرالآفان المجلس الشعبي الوطني یقوم هو وفي مقابل ذالك

من اللجنة المتخصصة من بینهم الأقلعضاء على أ)5بحیث یكون من بینهم خمسة(،الأعضاء

.4ستخلاف في حالة الغیابللااحتیاطیین أعضاء)5رئیسها كما یتم تعین خمسة (

الثاني:المطلب 

الصلاحیات الحصریة للحكومة

علیها أقرتالتيوالرئیس الحكومةولالأالصلاحیات المشتركة بین الوزیر إلىبالإضافة 

المحكمة الدستوریة السابقة خطارإوكذلك صلاحیة2020تعدیل الدستوري لسنة المن 112المادة 

عن تفوق السلطة التنفیذیة على السلطة التشریعیة في النظام السیاسي الجزائري على ضوء التعدیل علیان صالح،-1

یة، السیاسالحقوق والعلوم العمومیة، كلیةتخصص الدولة والمؤسسات ماستر في القانون،مذكرة،2016سنةلالدستوري 

.68، ص2018،اولحاج، البویرةأكلي محند جامعة

المرجع نفسه.-2

المرجع نفسه.-3

30المعدل والمتمم في 1997جوان 22من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقرر في 65انظر المادة -4

.2000جویلیة 30المؤرخة في ،46، عدد.ج.ج، ج.ر2000جویلیة 
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ذالك و الحكومة،دون رئیس ولالأمنح بعض الصلاحیات للوزیر الأخیرا التعدیل ذهنفا،الذكر

ینفرد بها أخرىو ،الیة لرئیس الجمهوریةغلبیة رئاسیة مو أالانتخابات التشریعیة عن أسفرتحال في

غلبیة برلمانیة غیر موالیة لرئیس الجمهوریة.أحالة حصول وذلك فيرئیس الحكومة 

الفرع الأول:

الصلاحیات الحصریة للحكومة بوزیر أول 

2020من التعدیل الدستوري التعدیل الدستوري لسنة 105أشار المؤسس الدستوري في المادة 

أغلبیة نالشخصیة التي تتولى قیادة الحكومة وذلك في حال أسفرت الانتخابات التشریعیة عالى 

ح أي موالیة له، وبالتالي یسند رئیس الجمهوریة صلاحیة اقترا،تتوافق مع توجهات رئیس الجمهوریة

تشكیلة الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبیق البرنامج الحكومي الذي یعرضه على مجلس الوزراء

لى الوزیر الأول.ا

أولا: اقتراح تشكیل الحكومة

في حال أسفرت الانتخابات انه، على2020من التعدیل الدستوري لسنة 105تضمنت المادة 

.1رئاسیة، یعین رئیس الجمهوریة وزیر اول ویكلفه باقتراح تشكیلة الحكومةالتشریعیة عن أغلبیة 

أكثر من اقتراح تشكیل الحكومة، وتعودالاولح للوزیرلم یمنالدستوريالتعدیلمنه نجد أن

.2الكلمة لرئیس الجمهوریة سواء بالرفض أو القبول أو یعدل التشكیلة الحكومیة

سابق.ال، المرجع2020من التعدیل الدستوري لسنة 105انظر المادة -1

Arabic-:في المواقع(دخل حیز التنفیذ.... الدستور الجزائري الجدید یحدد الفرق بین رئیس الحكومة والوزیر الأول)-2

rt-com.cdn.ampproject.org /v/s/arbic.rt.com17:15على الساعة2021ماي 04تم الاطلاع علیه یوم.
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ثانیا: إعداد مخطط عمل الحكومة

أسفرت الانتخابات حال، على انه في2020من التعدیل الدستوري لسنة 105المادة تنص 

یة المناسبة الشخصهذا الاخیریختار،أي موالیة لرئیس الجمهوریة،التشریعیة على أغلبیة رئاسیة

، 1لهذا المنصب ویكلفه بإعداد مخطط عمل لتنفیذ البرنامج الرئاسي بعد عرضه على مجلس الوزراء

ل الذي صادق علیه المجلس "ینفّذ الوزیر الأول وینسق مخطط العمعلى:109المادة وتنص المادة 

.2الشعبي الوطني"

یمكن القول أن الوزیر الأول یكون مجرد أداة تطبیق وتنفیذ برنامج رأس ،من خلال ما سبق

مجرد منسق لأعضاء الفریق الحكومي، حیث فهو السلطة التنفیذیة، ذلك أن هامش تحركه محدود 

، من خلال 3ك انه مكلف بتطبیق برنامج الرئیسیعود لرئیس الجمهوریة في كل كبیرة وصغیرة، ذل

ضبط وتنفیذ العمل على وضع أسلوب یمكن من إیجاد الحلول للمشاكل المطروحة في مختلف 

.4المستویات سیاسیة و اجتماعیة و اقتصادیة

الثاني:الفرع

الحصریة للحكومة برئیس الحكومةالصلاحیات

حیث ،ولالأللوزیرأوصلاحیات فعلیة سواء لرئیس الحكومة خیرلأالم یمنح التعدیل الدستوري 

.البرلمانیةالأغلبیةوإعداد برنامجمنح لرئیس الحكومة صلاحیة تشكیل الحكومة 

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 105انظر المادة -1

مرجع نفسه.ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة109انظر المادة -2

echoroukonline-www-التشریعات السابقة) في الموقعمنصب الأول سیستمر الى ما بعد "محمد مسلم (-3

com.cdn.ampproject.org/v/s/www/. 14:00عل الساعة 2021ماي 6تاریخ الاطلاع.

.118-117ص، صسابقالمرجعالقدور، ظریف -4
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تشكیل الحكومةأولا:

صلاحیة تشكیل الحكومة من قبل رئیس 2020سنة الدستوري تعدیل المن110المادة أقرت

ن رئیس قلیة الرئاسیة یعیلأغلبیة برلمانیة غیر اأالانتخابات التشریعیة عن أسفرت"إذا:الحكومة

.حكومتهویكلفه بتشكیلالجمهوریة رئیس حكومة من الأغلبیة البرلمانیة 

)30من تشكیل حكومته في الأجل المحدد بثلاثین (،لم یستطیع رئیس الحكومة المعینوفي حال

.1"الحكومةویكلفه بتشكیلرئیس الجمهوریة بتعین رئیس حكومة جدید یوم، یقوم

في ،ةجمهوریالویقدمها لرئیسه الحالة یقوم بتشكیل الحكومة ذرئیس الحكومة في هوعلیه فان

.الوزیر الأول یقوم باقتراح الحكومة فقطأنحین 

برنامج الأغلبیة البرلمانیةإعداد:ثانیا

ي یقوم ذیعین رئیس الحكومة ال،غلبیة برلمانیةأالتشریعیة عندالانتخابات أسفرتفي حال 

الشعبیة عن طریق الهیئة الناخبة.رادةالإعن نبثقةبتطبیق برنامج الأغلبیة البرلمانیة الم

كما ،ه الأغلبیة البرلمانیةذالحكومة السیاسة التي تضعها الأحزاب المسیطرة على ههذهذتنف

برنامج نفیذتوعلیه فان،ه الوضعیة بحالة التعایشذوصف فقهاء القانون الدستوري في فرنسا ه

.2الأغلبیة البرلمانیة یعتبر اتفاق الأغلبیة الشعبیة

،یاسیةتضمنها مجموعة سوالبدائل التيیقصد ببرنامج الأغلبیة البرلمانیة تلك الخطط 

،ادیةوالاجتماعیة والاقتصقادرة على تنظیم مختلف الجوانب الحیاة السیاسیة أنهاترى حیث

.3لائم حاجیات ومتطلبات المجتمعیبما 

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 110انظر المادة -1
.214ضریف قدور، المرجع السابق، ص -2

.215صضریف قدور، المرجع السابق، -3
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سب التمثیل حعونمط الاقتراالجزائري،بها النظام الدستوري یأخذنظرا لنظام التعددیة التي 

اللون برلمانیة من نفسأغلبیةإیجادصعوبة إلىهو ما یؤدي و ،قائمة المفتوحةالالنسبي مع 

ا ذهأنلذكرباوالجدیر ، حزب واحد یتمتع بالأغلبیة البرلمانیةإیجادحیث لا یمكن ،السیاسي

یة یؤثر مباشرة على حر وهو ما،البرنامج قبل مروره على البرلمان یمر على مجلس الوزراء

رئیس الحكومة في تطبیق برنامجه.

،رئیس الجمهوریة لبرنامج الحكوميیراقب بها س الوزراء یكون محطة مهمة لمجوعلیه فان

كن صاحب لم یان ،البرنامجذاهإعدادرئیس الجمهوریة یصبح یشارك الحكومة في وبذالك فان

.1كلمة الفصل فیه

.216ص نفسه، مرجع ال-1
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المبحث الثاني:

المسؤولیة السیاسیة للحكومة

ك تتحمل مقابل ذلفي فإنها،قیام بمهامهاللللحكومةحیات والسلطات الممنوحة جانب الصلاإلى

ي المنصب وصاحب القیادة فباختلافالمسؤولیة وتختلف السلطات، المسؤولیة الناتجة عن هذه 

أووالبرلمانرئیس الجمهوریة أماممسؤولیة إماوتكون ، رئیس حكومةأوأولالحكومة في بوزیر 

فقط.البرلمان أمام

الأول:المطلب 

رئیس الجمهوریةأمامالمسؤولیة السیاسیة للحكومة 

الإخلالة وكذلك نتیج،هطرفمن إقالتهابإمكانیةرئیس الجمهوریة أمامترتبط مسؤولیة الحكومة 

بمخطط عمل الحكومة.

الأول:الفرع 

رئیس الجمهوریة أمامالأولالسیاسیة للوزیر المسؤولیة

یة رئیس الجمهور أمامالأولعلى المسؤولیة السیاسیة للوزیر 2020التعدیل الدستوري لسنة أبقى

رئاسیة، بیةأغلالانتخابات التشریعیة عن أسفرتوذلك في حالة الرئاسي،ینفذ برنامجه لأنهذلك 

الانتخابات التشریعیة أسفرتإذاʺ:2020من التعدیل الدستوري لسنة 105قا لنص المادة بیتط

مخطط إعدادو ویكلفه باقتراح تشكیل الحكومة أولرئاسیة یعین رئیس الجمهوریة وزیرا أغلبیةعن 

.1ʺالرئاسي الذي یعرضه على مجلس الوزراءالبرنامجعمل لتطبیق 

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري 105انظر المادة -1
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رئیس مامأتهتثار مسؤولیالرئیس،تنفیذ برنامج بالأولالوزیر إخلاللذلك فانه في حالة 

من ولالأسلطة عزل الوزیر أوالرئاسیة الإقالةوتختلفالرئاسیة الإقالةعن طریق الجمهوریة،

حیث یمكن لرئیس الجمهوریة والوجوبیة،الإرادیةالمهام إنهاءطرف رئیس الجمهوریة عن حالات 

.1تقصیر اتجاه برنامجهأومخالفة رأىاستعمال هذه السلطة في وقت متى 

مخطط عملها إعدادمنح للحكومة سلطة 2016التعدیل الدستوري لسنة أنإلى الإشارةوتجدر 

كان أین.2ʺالوزراءتعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه على مجلس ʺ:منه93بموجب المادة 

بهذا لإخلالاوبالتالي فانفقط،في الدساتیر السابقة ینفذ برنامج رئیس الجمهوریة الأولالوزیر 

رئیس الجمهوریة وكذلك مسؤولیة الحكومة.أمامالأولالمخطط تترتب عنه مسؤولیة الوزیر 

بحیث لم ینص على مسؤولیة 1989استمر على نهج دستور 1996وبطبیعة الحال فان دستور 

79وباستقراء المادة، 20083رئیس الجمهوریة وهو ما اقر علیه تعدیل سنة أمامرئیس الحكومة 

یظهر أن الالتزام الأساسي للوزیر الأول هو تنفیذ برنامج رئیس الجمهوریة وتنسیق 1996من دستور

، ومنه 5جل ذلكأنه من ، وعلیه فان الإخلال بهذا الالتزام تترتب علیه أمام من عیّ 4عمل الحكومة

ن فیه هو عرفي ومورث من النظام الحزب الواحد الذي كاعلى ماابقيقد 1996نجد أن دستور 

.6رئیس الجمهوریة فقطأمامن یالوزراء مسؤولی

مجلة ،"2016مكانة الوزیر الأول في الجزائر من خلال مسؤولیته على ضوء التعدیل الدستوري لعام "عیسى،طیبي -1

مدیة،الجامعة والعلوم السیاسیة،كلیة الحقوق الأول،العدد الخامس،المجلد ،والعولمةالدراسات القانونیة مخبر السیادة 

.216ص ،2019

سابق.المرجع ال، 2016من التعدیل الدستوري لسنة 93انظر المادة -2

ع:ماجستیر، فر الأول، مذكرةرئیس الجمهوریة والوزیر والمسؤولیة لدىقاعدة التوازن بین السلطة هشام،جلال -3

.98ص ،1،2014جامعة الجزائر الحقوق،العمومیة، كلیةالدولة والمؤسسات 

سابق.المرجعال، 2008، المعدل سنة 1996من دستور 79انظر المادة-4

.98سابق، ص المرجع الجلال هشام، -5

.252سابق، صالمرجع البوقفة عبد االله، -6
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ضویة رئیس الجمهوریة ناتجة عن العلاقة العوالحكومة أمامالأولتعتبر المسؤولیة الفعلیة للوزیر 

كان لرئیس الجمهوریة السلطة المطلقة في تعین إذابحیث الجمهوریة،ورئیس الأولبین الوزیر 

، فان له من الناحیة الواقعیة نفسالأولكما سبق ذكره في الفصل الحكومةوأعضاء الأولالوزیر 

.1فمن یملك حق التعین له حق العزل،ممهامهإنهاءالدرجة من السلطة في 

الذي 1989سلطة مراقبة نشاط الحكومة لرئیس الجمهوریة بعد صدور دستور إعادةتم لقد 

وبذلك ،بعدما كانت هذه الصلاحیة تعود لمؤتمر الحزبوذاكالتنفیذیة،اقر على ثنائیة السلطة 

، 2وباوجمهام رئیس الحكومة بحیث تستقیل الحكومة إنهاءلرئیس الجمهوریة صلاحیة أصبح

.الجمهوریةرئیس أمامصراحة لمسؤولیة الحكومة 1989دستور إقراروالملاحظ هنا عدم 

الثاني:الفرع 

رئیس الجمهوریة أمامالمسؤولیة السیاسیة لرئیس الحكومة 

مانیة البرلالأغلبیةمسؤولیة رئیس الحكومة الذي ینبثق من 2020التعدیل الدستوري لسنة أقر 

الانتخابات أسفرت"إذامنه: 110تطبیقا لنص المادة التشریعیة،بناءا على نتائج الانتخابات 

من كومة،حالرئاسیة یعین رئیس الجمهوریة رئیس الأغلبیةبرلمانیة غیر أغلبیةالتشریعیة عن 

رئیس الحكومة ف،3"البرلمانیةالأغلبیةوإعداد برنامجویكلفه بتشكیل حكومة البرلمانیة،الأغلبیة

السلطة إلىهأوصلتالتي الأغلبیةهذه أماممسؤول وبالتالي یكونالبرلمانیة الأغلبیةینفذ برنامج 

وقیامها ة رئیس الجمهوریأماموبالتالي انعدام المسؤولیة السیاسیة للحكومة برنامجها،بغیة تطبیق 

فقط.البرلمانیة الأغلبیةأمامفقط

أنلاالبرلمان، إرئیس الحكومة یكون مرهون بفقدان ثقة ودعم إقالةسبب یفهم ممّا سبق أن 

أوالأولیعین الوزیر "رئیس الجمهوریة أنأقرت2020من التعدیل الدستوري لسنة 91المادة 

.148سابق، ص المرجع الفقیر محمد، -1

.250ص،2002ن،.د.دالجزائري،النظام الدستوري یحیا،العیف أو -2

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 110انظر المادة -3



صلاحیات الحكومة و المسؤولیة المترتبة عنھاالفصل الثاني         

56

استمراریة رئیس الحكومة في السلطة أنحیث یفترض ، "1مهامهرئیس الحكومة حسب الحالة وینهي 

.منهمرهونة بقبول وثقة البرلمان التي لها وحدها سلطة سحب الثقة 

الثاني:المطلب 

البرلمانأمامالمسؤولیة السیاسیة للحكومة 

مسؤولیة الحكومة أمام البرلمان بعد تعیین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة وتعین أعضاء تتمثل 

.ویجب أن یحوز على ثقة المجلس الشعبي الوطني،حكومته من طرف رئیس الجمهوریة

الفرع الأول:

مناقشة مخطط عمل الحكومة

یعرف و الحكومة،نامج عمل رسمیة بین الحكومة والبرلمان من خلال تقدیم بر العلاقة البرزت

أداءوفي نطاقهأساسهمیثاق واتفاق عام رسمي بین الحكومة والبرلمان، یتم على أولانه على

وعمل الحكومة. 

مخطط عمل الحكومة أننجد ،2020من التعدیل الدستوري لسنة 106من خلال نص المادة 

2لیهاعفه على ضوئها قبل التصویت یتكیإمكانیةویتبع هذه المناقشة عامة،في جلسة یناقش 

تعتبر مناقشة برنامج الحكومة من قبل المجلس الشعبي الوطني بمثابة رقابة سابقة من طرف 

یقدم رئیس الحكومة ʺعلى ما یلي 106حیث تنص المادة ، المجلس الشعبي الوطني على الحكومة

التي 110/3وكذا المادة ،3علیه"المجلس الشعبي الوطني للموافقة إلىعمل الحكومة مخطط

.السابقمرجعال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 91انظر المادة -1

بن یوسف بن -1المركز القانوني للوزیر الاول في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر العلمي محمد علي إسلام،-2

.110ص ،2016/2017-خدة

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 106انظر المادة -3
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اء،الوزر برنامج حكومته على مجلس الحالات،في كل الحكومةیعرض رئیسʺنه: أتنص على 

.1"ثم یقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص علیها

جعل مخطط العمل من اختصاص الوزیر ،2020منه فان مشروع التعدیل الدستوري لسنة 

، 2نفسهمن الدستور 105رئاسیة طبقا للمادة أغلبیةالانتخابات التشریعیة من أسفرت، في حال الأول

من نفس ،110برلمانیة طبقا للمادة أغلبیةالانتخابات التشریعیة عن أسفرتإذاالحكومة،رئیس أو

.3الدستور

عن رئیس الجمهوریة في مستقلرئیس الحكومة أوالأولالوزیر أنمن خلال هذه المواد نجد

دون قید من الوطني،المجلس الشعبي أمامكیفیة تنفیذ برنامج حكومته التي تعتبر مسؤولة علیه 

.4رئیس الجمهوریة

یم مخطط رئیس الحكومة بتقدأوالأولالمؤسس الدستوري الآجال التي یلتزم فیها الوزیر لم یحدد 

لا ʺعلى 48المادة في12-16العضوي رقم ولكن طبقا للقانون التبلیغ،عمل الحكومة ولا كیفیة 

من تبلیغ المخطط أیام)7بعد سبعة (إلاالحكومة بمخطط عملیشرع في المناقشة العامة المتعلقة 

.5للنواب"

.السابقمرجعال.2020من التعدیل الدستوري لسنة 110/3انظر المادة -1

أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة إذا"یلي: على ما 2020من التعدیل الدستوري لسنة 105تنص المادة -2

لرئاسي اعمل لتطبیق البرنامج وإعداد مخططیعین رئیس الجمهوریة وزیرا أول ویكلفه باقتراح تشكیلة الحكومة رئاسیة،

."یعرضه على مجلس الوزراءالذي

إذا أسفرت الانتخابات التشریعیة عن أغلبیة "على انه: 2020من التعدیل الدستوري لسنة 110تنص المادة -3

حكومته كیلویكلفه بتشلرئاسیة، یعین رئیس الجمهوریة رئیس الحكومة من الأغلبیة البرلمانیة، برلمانیة غیر الأغلبیة ا

."الأغلبیة البرلمانیةوإعداد برنامج

.471سابق ص المرجع ال، محمد ضیف-4

غشت سنة 25ه الموافق 1437ذي القعدة عام 22، مؤرخ في 16/12من القانون العضوي رقم 48انظر المادة -5

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات الوظیفیة بینهما وبین الحكومة، 2016

.2016غشت سنة 28بتاریخ ،50، عدد.د.شج.ر.ج.ج
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مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الأولیعرض الوزیر ʺمنه 47كما تنص المادة 

عملیة التصویت على المخطط أما،1الحكومة"الموالیة لتعین والأربعین یوماالوطني خلال الخمسة 

.122–16من القانون العضوي رقم 49طبقا للمادة أیام10فإنها تكون في حدود 

رئیسأوالأولفي حال موافقة نواب البرلمان على مخطط عمل الحكومة الذي یعده الوزیر 

علىطني الو وفي حال رفض المجلس الشعبي عمله،یشرع في تنفیذ مخطط الحالة،الحكومة حسب 

رئیس الحكومة حسب الحالة استقالة الحكومة طبقا أوالأولیقدم الوزیر الحكومة،مخطط عمل 

على رئیس الجمهوریة بتعین وزیر إلزاما، ویقع2020من التعدیل الدستوري لسنة 107لنص المادة

رئیس الحكومة أوالأولومن هنا تتجلى مسؤولیة الوزیر ، 3رئیس حكومة جدیدا من جدیدأوأولا

.4من خلال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط الحكومةالبرلمان،أمامحسب الحالة 

كما یحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا في حالة عدم موافقة البرلمان على مخطط الحكومة 

مجلس جدید خلال ویعاد انتخاب،2020من التعدیل الدستوري لسنة 108للمرة الثانیة طبقا للمادة 

.5العادیةوتستمر خلالها الحكومة الجدیدة تسیر شؤون أشهرثلاثة أقصاهامدة 

بي وافق المجلس الشعوإذاالحكومة،المؤسس الدستوري قید سلطة النواب في مراقبة أننلاحظ 

مناقشة یف برنامجه حسب الیرئیس الحكومة بتكأوالأولیقوم الوزیر الحكومة،الوطني على برنامج 

البرنامج.تنفیذ يأمباشرة في العمل الحكومةتبدأ التي تمت داخل المجلس 

.السابقمرجعال، 16/12من القانون العضوي رقم 47المادة انظر-1

.نفسهمرجعال، 16/12من القانون العضوي رقم 49انظر المادة -2

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 107انظر المادة -3

.70سابق، صالمرجعالصافیة، بویش -4

سابق.المرجع ال،2020من التعدیل الدستوري لسنة108انظر المادة -5
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الفرع الثاني:

ة بیان السیاسة العامة مناقش

وطني المجلس الشعبي الإلىتقدم سنویا أنیجب على الحكومة ،الدستور الجزائريحكامطبقا لأ

ویراد ببیان السیاسة العامة تقدیم الحكومة سنویا عرضا عن مدى تنفیذ العامة،بیانا عن السیاسة 

علیه.ن وافق أبرنامجها الذي سبق للبرلمان و 

أنلحكومة لابد لان اللبرلمان،تكون بمناسبة الحصیلة السنویة التي تتقدم بها الحكومة رقابة لاحقة 

، وبالتالي فان بیان 1تستقیلفإنهاوفي حال فقدت الثقة السلطة،لاستمرار في لبثقة النواب تحضي

ادة طبقا للمالحكومة،أعمالالسیاسة العامة عبارة عن فرصة ثانیة منحت لمجلس النواب مراقبة 

.02022من التعدیل الدستوري لسنة 111

،وجوب بیان السیاسة العامة تبین فیه الحكومةأن،2020ومن خلال التعدیل الدستوري لسنة 

الذي وضعته مخططالتبین فیه حصیلة ،رئاسیةأغلبیةالانتخابات التشریعیة عن أسفرتفي حال 

برلمانیة، لبیةأغالانتخابات التشریعیة عن أسفرتوفي حال الجمهوریة،من اجل تنفیذ برنامج رئیس 

أوالأولالوزیر نفامنه و ، البرلمانیةالأغلبیةتبین فیه المخطط الذي وضعته من اجل تنفیذ برنامج 

ني.الوطالمجلس الشعبي إلىبتقدیم بیان السیاسة العامة مكلفحسب الحالة رئیس الحكومة

ملتمس الرقابة أولا: 

من أخطر الوسائل التي من الممكن أن تترتب عن مناقشة البیان یعتبر إجراء ملتمس الرقابة 

إلىتؤدي الحكومة، وقدتمكن النواب من تحریك مسؤولیة أداةعبارة عنوهو، 3السنوي للحكومة

ص 14،2020شادیة رحاب، تعزیز دور البرلمان في الرقابة على عمل الحكومة، مجلة المجلس الدستوري، عدد -1

146.

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 111انظر المادة -2

الباحث لأستاذامجلة، "الجزائرالمسؤولیة السیاسیة للحكومة بمناسبة عرضها لبیان السیاسة العامة في "أونیسي لیندة،-3

.796، ص2020خنشلة،جامعة،2، العدد05، المجلدوالسیاسیةللدراسات القانونیة 
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من التعدیل الدستوري111، في حال تحقیق الشروط المطلوبة فیها طبقا للمادة 1استقالة الحكومة

.20202لسنة 

1/7ملتمس الرقابة فیشترط توقیعه من طرف إیداعویترتب على مناقشة بیان السیاسة العامة 

من النواب )2/3، وموافقة ثلثي (20203من التعدیل الدستوري لسنة 161من النواب طبقا للمادة 

حیث یكون ،2020من التعدیل الدستوري لسنة 162للمصادقة على ملتمس الرقابة طبقا للمادة 

أهمهو أحد ملتمس الرقابة أن، منه نجد 4ملتمس الرقابةإیداعمن تاریخ أیامالتصویت بعد ثلاثة 

التي یستعملها البرلمان على عمل الحكومة. الأدوات

طلب التصویت بالثقة ثانیا: 

ویكون ،5ةالحكومرئیس أوالأولرقابة برلمانیة بمبادرة من الوزیر هو طلب التصویت بالثقة 

.ةلتطرح علیه مسالة التصویت بالثقذلك من خلال توجه الحكومة للمجلس الشعبي الوطني

طلب التصویت بالثقة وسیلة دستوریة تمنح للوزیر بالمبادرة بطلب الثقة حول السیاسة التي اذ یعتبر 

أنالحالة،حسب الحكومة،رئیس أوالأولیمكن للوزیر ، وعلى هذا الأساس 6انتهجتها حكومته

من التعدیل الدستوري لسنة 111طبقا للمادة بالثقة،یطلب من المجلس الشعبي الوطني تصویتا 

20207.

.38سابق، ص المرجع الشامي عفاف، -1

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 111انظر المادة -2

یمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشة بیان "على انه: 2020من التعدیل الدستوري لسنة 161تنص المادة -3

الحكومة.أن یصوت على ملتمس رقابة ینصب على مسؤولیة استجواب،إثرالسیاسة العامة أو على 

."الأقلالنواب، على) عدد1/7قبل هذا الملتمس الآ إذا وقعه سبع (لا ی

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 162انظر المادة -4

.148، ص شادیة رحاب، المرجع السابق-5

.799سابق، صالمرجع الاونیسي لیندة،-6

سابق.المرجع ال، 2020من التعدیل الدستوري لسنة 111انظر المادة -7



صلاحیات الحكومة و المسؤولیة المترتبة عنھاالفصل الثاني         

61

لأولام التصویت بالموافقة على منح الحكومة الثقة یكون قد دعم مركز الوزیر تحال ومنه في

قة التصویت بعدم الثتمّ إذاأما،النوابوأمامرئیس الجمهوریة أمامرئیس الحكومة حسب الحالة أو

ة لرئیس تقدیم الاستقالرئیس الحكومة حسب الحالة بأوالأولیكون في هذه الحالة ملزم على الوزیر 

.1الجمهوریة

رئیس الحكومة حسب الحالة لطلب التصویت بالثقة من المجلس الشعبي أوالأولالوزیر یلجأ 

هد تقدیمعنویلجا إلیهاالنواب،معارضة لسیاسة الحكومة من قبل هناك كانت إذاالوطني في حال ما 

.2ان السیاسة العامةلبی

توري دراسة على ضوء التعدیل الدس–الوزیر الأول في النظام الدستوري الجزائري "مرزوقي عبد الحلیم،ریحاني أمینة،-1

خیضر، بسكرة، جامعة محمد كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الثامن عشر،العدد،المفكرمجلة-"2016لعام 

.197، ص 2019،الجزائر

، مذكرة ماستر، تخصص دولة 2016في ظل التعدیل الدستوري لسنة العلاقة بین الحكومة والبرلمانیاسمینة،فشری-2

.31ص ،2016/2017ومؤسسات عمومیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة،



صلاحیات الحكومة و المسؤولیة المترتبة عنھاالفصل الثاني         

62

خلاصة الفصل الثاني 

منح المؤسس الدستوري عدة صلاحیات واختصاصات للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب 

ؤولیة.توجد سلطة توجد مسماأینلأنه ،ذالك یتحمل المسؤولیة المترتبة عنهاوهو في مقابلالحالة،

، 2016تعتبر الصلاحیات التنفیذیة والسیاسیة والإداریة نفسها المنصوص علیها في تعدیل سنة

هو منح صلاحیة التعیین في الوظائف العلیا في 2020غیر أن الجدید الذي أتى به تعدیل سنة

الدولة للوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة.

لها صلاحیة حسن سیر الإدارة العمومیة وبالإضافة إلى المرافق العمومیة، وتوجیه كما منح

وتنسیق ومراقبة عمل الحكومة، بالإضافة إلى مختلف الصلاحیات الأخرى الاستشاریة والتي لها 

علاقة مع البرلمان وكذالك صلاحیة إخطار المحكمة الدستوریة.

صلاحیات واختصاصات الوزیر الأول ورئیس 2020حصر المؤسس الدستوري في تعدیل سنة 

، حیث منح للوزیر الأول صلاحیة اقتراح تشكیل الحكومة وإعداد مخطط ىالحكومة كل على حد

عمل الحكومة، وبالتالي یكون تابع لرئیس الجمهوریة. في حین وسع من صلاحیة رئیس الحكومة 

البرلمانیة.ومنح له صلاحیة تشكیل الحكومة وإعداد برنامج الأغلبیة

في مقابل كل هذه الصلاحیات تقام مسؤولیة الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، أمام 

رئیس الجمهوریة وأمام البرلمان عن طریق مناقشة مخطط عمل الحكومة وبیان السیاسة العامة.
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خاتمة

في ختام دراستنا هذه المتعلقة بصلاحیات الجهاز الثاني في السلطة التنفیذیة من خلال ما تم 

، نصل إلى أن هذا التعدیل منح تسمیتین لمنصب 2020استحداثه في التعدیل الدستوري لسنة 

انیة مدستوري واحد، وربط هذه التسمیة بنتائج الانتخابات التشریعیة، التي قد تسفر إما عن أغلبیة برل

معارضة لرئیس الجمهوریة والتي یتم بموجبها تشكیل الحكومة برئیس حكومة، أو أغلبیة برلمانیة 

موالیة لرئیس الجمهوریة وبذلك یكون الوزیر الأول صاحب الحق في قیادة الحكومة. 

لرئیس الحكومة صلاحیة تشكیل الحكومة وإعداد برنامج 2020منح التعدیل الدستوري سنة 

لبیة البرلمانیة التي أوصلته إلى الحكم، لكن رغم ذلك فان شكلیة التعیین تبقى في ید رئیس الأغ

الجمهوریة. 

ألزم المؤسس الدستوري في حالة حصول أغلبیة برلمانیة على تعیین رئیس الحكومة من هذه 

هذا التعدیلانف،وزیر أوللرئیس الجمهوریة وتعیینفي حالة حصول أغلبیة رئاسیةولكن الأغلبیة، 

لة حكومة قر ذلك في حاأیلزم رئیس الجمهوریة بتعینه من الأغلبیة الرئاسیة، مثلما الدستوري لم

مة سواء كانت حكو ،أما بالنسبة لتعین أعضاء الحكومة فانه في جمیع الحالات، برئیس حكومة

لجمهوریة، عود لرئیس االوزراء تصلاحیة تعیینفان،بأغلبیة برلمانیة أو حكومة بأغلبیة رئاسیة

ن.یبإصدار مرسوم یتضمن التعی

من منح المؤسس الدستوري لرئیس الحكومة صلاحیة تشكیل الحكومة إلا أن إجراء وعلى الرغم

ن یعود لرئیس الجمهوریة، وبالتالي استحواذه على هذه الصلاحیة نتیجة عدم منح رئیس الحكومة یالتعی

منحذلكبالإضافة إلى، من یشكل الحكومةهو ن بما انه ییصلاحیة إصدار وتوقیع مرسوم التع

التعدیل لرئیس الجمهوریة سلطة عزل وإنهاء مهام رئیس الحكومة، في حین كان یجب منح هذه 

السلطة للبرلمان عن طریق سحب الثقة من رئیس الحكومة الذي یطبق برنامج الأغلبیة البرلمانیة 

الاستقالة (وجوبیة أو إرادیة) والإقالة بالإضافة إلى حالاتمن أوصلته إلى السلطة،هي نها أبحكم 

والوفاة.
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نفس الأمر بالنسبة للوزراء زیادة على الحالات المذكورة سابقا فان لرئیس الجمهوریة حق وسلطة 

عزل أعضاء الحكومة التي من المفترض أن تكون سلطة وصلاحیة رئیس الحكومة على حكومته.

لم یأتي بما 2020فان تعدیل سنة 2016،إلى جانب الصلاحیات المنصوص علیها في تعدیل 

هو جدید لان في حقیقة الأمر لیست بصلاحیات فعلیة، فان هذا التعدیل قام بحصر صلاحیات 

الوزیر الأول باقتراح الحكومة وتطبیق برنامج رئیس الجمهوریة، أما رئیس الحكومة منح له المؤسس 

ري صلاحیة تشكیل الحكومة وتطبیق برنامج الأغلبیة البرلمانیة.الدستو 

كما منح صلاحیات مشتركة یمكن القیام بها سواء الصلاحیات التي لها علاقة بالبرلمان كحق 

اریة الاستشكوغیرها من الصلاحیات ،المبادرة بالقوانین واستدعاء اللجنة المتساویة الأعضاء

دستوریة.وصلاحیات إخطار المحكمة ال

صلاحیات أخرى مشتركة بین 112بموجب المادة 2020الدستوري لسنة استحدث التعدیل

یع المراسیم وكذا توق،وتنسیق ومراقبة عمل الحكومةفي توجیهتتمثل،الوزیر الأول ورئیس الحكومة

لحكومة أو ابالإضافة إلى استرجاع رئیس،التنفیذیة التي كان یوقعها بعد موافقة رئیس الجمهوریة

ن في الوظائف المدنیة للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة یالوزیر الأول حسب الحالة، صلاحیة التعی

التعین لرئیس الجمهوریة أو تلك التي یفوضها له هذا الأخیر، بالإضافة إلى صلاحیات السهر على 

ة حیات الإداریة والسیاسیبالصلاما یتعلقأما،حسن سیر الإدارة العمومیة وكذا المرافق العمومیة

.2016سنة لالدستوريتعدیلالوالتنفیذیة الأخرى، فهي نفسها التي كرسها

من البدیهي انه أینما توجد سلطة توجد مسؤولیة فانه بممارسة الحكومة لهذه الصلاحیات الممنوحة 

إذا كان الوزیر ف، جمهوریةلها فان هذه الأخیر تترتب لها مسؤولیة سیاسیة أمام البرلمان وأمام رئیس ال

الأول یعینه رئیس الجمهوریة وینفذ برنامجه الرئاسي فان الوزیر الأول مسؤول أمام رئیس الجمهوریة 

بالإقالة الرئاسیة نتیجة عدم رضا هذا الأخیر عنه، أو الإخلال ببرنامج الرئیس، كما یتحمل الوزیر 

طریق مناقشة مخطط عمل الحكومة وبیان السیاسة الأول المسؤولیة السیاسیة أمام البرلمان وذالك عن
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العامة، رغم أن الوزیر الأول ینفذ تعلیمات وبرنامج الرئیس إلا انه من تقع علیه المسؤولیة وبالتالي 

حمایة رئیس الجمهوریة من تبعات برنامجه.

غلبیة لأیبقى الإشكال مثار في مسألة المسؤولیة السیاسیة لرئیس الحكومة الذي ینفذ برنامج ا

البرلمانیة، وبالتالي فان هذا الأخیر یكون مسؤول أمام البرلمان فقط وهو من یحق له سحب الثقة 

منه واستقالته، إلا أن رئیس الجمهوریة یملك حق عزله وإقالته، وبالتالي إقامة مسؤولیة أمام رئیس 

الجمهوریة.

یذیة.ور الحكومة داخل السلطة التنفأما ما یتعلق بالتوصیات التي یمكن اقتراحها من اجل تفصیل د

ن یالحكومة لرئیس الحكومة فیما یخص إجراء التعیأعضاءنیإشراك أو منح صلاحیة تعی-

یوقع إلى جانب هذا الأخیر.ف،الذي یصدره رئیس الجمهوریة

إبعاد المسؤولیة السیاسیة عن رئیس الحكومة أمام رئیس الجمهوریة وتركها أمام البرلمان -

فقط.

الإبقاء على المسؤولیة السیاسیة للوزیر الأول أمام رئیس الجمهوریة وأمام البرلمان.-
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.2014سنة ،44العدد ، مجلة فصلیة محكمة، الكوفة

مجلة المجلس محمد ضیف، "طبیعة نظام الحكم في ظل التعدیل الدستوري"، .12

.2020، 14، عدد الدستوري

النصوص القانونیة4

أ: الدستور

10، الموافق علیه في استفتاء 1963دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .1

،ملغى.1963، سنة64، عدد ، ج.ر.ج.ج1963سبتمبر 

، 97-76، الصادر بموجب الأمر رقم 1976دستور الجمهوریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة .2

، 1976نوفمبر 24در في ، الصا94العدد ، ، ج.ر.ج.ج1976نوفمبر 22المؤرخ في 

ملغى.

18-89، بموجب المرسوم الرئاسي 1989فیفري 28، الصادر في 1989دستور .3

، ملغى.1989مارس 01في ، صادر09، عددج.ر.ج.ج
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، یتعلق بنتائج استفتاء 1996دیسمبر سنة 7، المؤرخ في 1996التعدیل الدستوري لسنة .4

8، المؤرخة في 76الجمهوریة الجزائریة، عدد ، الجریدة الرسمیة 1996نوفمبر سنة 28

.1996دیسمبر سنة 

15، المؤرخ في 19-08، المعدل بالقانون رقم 2008التعدیل الدستوري لسنة .5

.2008نوفمبر16، الصادر في 63، ج.ر.ج.ج، عدد2008نوفمبر

، الدي یتضمن التعدیل الدستوري لسنة 2016مارس 6المؤرخ في 16/01القانون رقم .6

.2016مارس سنة 7، المؤرخة في 1، العدد2016

، یتضمن التعدیل 82العدد ج.ر.ج.ج،2020دیسمبر20، مؤرخ في 20/442القانون رقم .7

.2020دیسمبر30الصادر في ،1996الدستوري لسنة 

ب: النصوص التشریعیة

8، الموافق 1419ذي القعدة عام 20، مؤرخ في 02-99القانون العضوي رقم .1

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي ومجلس الأمة، وعملهما وكذا العلاقة الوظیفیة 1999مارس

.1999مارس 9في ، صادر15، عددج.ر.ج.جبینهما وبین الحكومة، 

غشت 25ه الموافق 1437ذي القعدة عام 22، مؤرخ في 16/12القانون العضوي رقم .2

، یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملها، وكذا العلاقات 2016سنة 

.2016غشت سنة 28بتاریخ ،50، عددج.ر.ج.جالوظیفیة بینهما وبین الحكومة، 

النصوص التنظیمیة–ج 

الرئاسیة: المراسیم 1

یونیو سنة 4الموافق 1411ذي القعدة عام 21مؤرخ في 196–91مرسوم رئاسي رقم .1

.1991جوان،12، صادر في 29ر ج ج، عدد ،جالحصاریتضمن تقریر حالة 1991

1992فبرایر سنة 9الموافق 1412شعبان عام 5مؤرخ في 44–92رئاسي رقم مرسوم.2

.1992فیفري09صادر بتاریخ ،10ر ج ج، عدد ،جالطوارئحالة إعلانیتضمن 
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أكتوبر27الموافق 1420رجب عام 17المؤرخ في 240-99الرئاسي رقم المرسوم.3

،ج ر ج ج،عدد التعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولةیتضمن 1999سنة

.1999أكتوبر31،المؤرخة في 76

فبرایر سنة 2الموافق 1441ة عامالثانیجمادى 8مؤرخ في 39-20مرسوم رئاسي رقم .4

،ج ر ج ج ،العدد للدولةالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة یتضمن ، 2020

.2020سنة،06

الداخلیة: الأنظمة 2

جویلیة 30المعدل والمتمم في 1997جوان 22النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني المقرر في 

.2000جویلیة 30المؤرخة في ،46، ج.ر، عدد2000

المواقع الالكترونیة-5

فصل ام تدخل وهیمنة بین :2020مسودة تعدیل الدستور في الجزائر لسنة بوطیب بن ناصر، هیبة العوابدي،.1

مارس 3علیه یوم تم الاطلاع /:2020https://caus.onglb/ar، 502المستقل العربي، العدد السلطات؟ مجلة

.11:15، على الساعة 2021

-Arabic:قعفي المو دخل حیز التنفیذ.... الدستور الجزائري الجدید یحدد الفرق بین رئیس الحكومة والوزیر الأول).2

rt-com.cdn.ampproject.org /v/s/arbic.rt.comعلى 2021ماي 04تم الاطلاع علیه یوم

.17:15الساعة

في -www-echoroukonline")الأول سیستمر الى ما بعد التشریعات السبقةالوزیر منصب "محمد مسلم (.3

.14:00عل الساعة 2021ماي 6تم الاطلاع علیه یوم ./com.cdn.ampproject.org/v/s/wwwالموقع

ثانیا: الكتب باللغة الفرنسیة
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ملخص

یعتبر الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، الرئیس الإداري الأعلى في الجهاز الثاني في السلطة التنفیذیة، 

ام المسؤولیة المترتبة عنها أموبالتالي منح لهذا الأخیر مجموعة من الصلاحیات لممارسة مهامه، ویتحمل بذالك

رئیس الجمهوریة وأمام البرلمان، وتظهر العلاقة بین الوزیر الأول أو رئیس الحكومة مع رئیس الجمهوریة من خلال 

تعیین وإنهاء مهامهم من قبل هذا الأخیر وهذا على غرار تعیین وإنهاء مهام أعضاء الحكومة أیضا.

ربط المؤسس الدستوري في هذا التعدیل منصب الوزیر الأول أو رئیس الحكومة حسب الحالة، بصنادیق الاقتراع 

بناءا على نتائج الانتخابات التشریعیة إما بأغلبیة رئاسیة أو أغلبیة برلمانیة.

الكلمات المفتاحیة: 

السلطة التنفیذیة.الحكومة، الوزیر الأول، رئیس الحكومة، رئیس الجمهوریة، البرلمان،

Résumé

Le premier ministre ou le chef de gouvernement, selon le cas, est le chef

administratif du deuxième organe du pouvoir exécutif, et en conséquence un ensemble

de pouvoirs lui ont été conférés pour exercer ses fonctions , et ainsi assumer la

responsabilité qui en découle de là devant le président de la république et devant le

parlement .Les relations entre le premier ministre ou chef du gouvernement et le

président de la république apparaissent dès la nomination et la cessation de leurs

fonctions par ce dernier, et cela s’apparente à la nomination et à la cessation dans cet

amendement. Le fondateur constitutionnel a lié la fonction de premier ministre, selon

le cas, aux urnes en fonction des résultats des élections législatives, soit une majorité

présidentielle ou une majorité parlementaire.

Les mon clé :

Gouvernement, premier ministre, chef de gouvernement, président de la

république, parlement, pouvoir exécutif.


